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ِقالِسبحانهِوتعالىِ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلِىَٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ } َ إِنَّ اللََّّ الْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً ا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ  { بصَِيرًا نِعِمَّ

 58سورة النساء الآية 

 ... 

ي ساعدنا وبذل معنا كل ذال عبد الرزاق حميدانكل الشكر والتقدير إلى الأستاذ: 

جهوده لتيسير كل صعب ولإتمام هذا العمل المتواضع ومن أجل أن ترى هذه 

 المذكرة النور 

... 

 كما أخص بالشكر كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر  

نوال  ةكما أوجه كل عبارات الشكر والتقدير للجنة المناقشة لهذه المذكرة الأستاذ

 ةأستاذتي القدير ة مبروكة محرزالغزير لسنوات، والأستاذ انا بعلمهت نفعتيال اريبود

... 

ثم أوجه شكرا خالصا لكل أساتذتي لما حصلته منهم من معرفة وعلم طيلة مشواري 

 الدراسي 

... 
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 مقدمةِ 

ِمقدمةِ: •

لطالما        به، حيث  والنهوض  الاقتصاد  تطوير  كان  الإسثمار  لعقود  الهدف الأول  إن 
الفلاحي، حيث    ستثمار إرتبط عقد الإستثمار إرتباطا مباشرا مع إقتصاد الدولة، وخاصة الإ

الأهمية القصوى لما لها من رابطة مع كل إنسان على سطحها،    و ان الأرض تعد الموضوع ذ
بع الماء والأساسيات الأولية للحياة، حيث خلق الله الإنسان وأمره  كونها مصدر الغذاء ومن

لتحقيق   المشروعة  والسبل  الطرق  بكافة  خيراتها  وإستثمار  وإعمارها  الأرض  في  بالسعي 
 المنفعة العامة لهم جميعا. 

 وفي هذا العصر أصبحت الأرض الزراعية ذات الأهمية القصوى في مجال الاقتصاد     
الأكبر من بين كل المواضيع التي تدعوا للإستثمار كونها السبيل المباشر    وحصدت الاهتمام

إلى   الإنسان  سعى  لذلك  جوعا،  يموت  لا  ان  له  تضمن  أي  للإنسان،  والمشرب  المأكل 
إستثمارها بكل الطرق الممكنة عبر كل العصور، وكان الإختلاف في تطور الدول راجعا  

الفلاحية، حيث  إستثمار الأرض  تطور    إلى كيفية  تحمله من  بما  العالم الأول  نجد دول 
علمي وتقدم تكنولوجي تساهم في تطوير الأرض الفلاحية وإستثمارها، أما دول العالم الثالث 
فنجدها تحول الأرض الفلاحية إلى أرض عمرانية للسكن متجاهلة كل خصائصها، وكل  

 منها الغذائي. المنافع التي يمكن أن تستخرج منها، ما زاد في مشكلة تحقيقها لأ

الدولة      طرف  من  واضحا  تدعيما  الفلاحة  مجال  عرف  الأخيرة  السنوات  في   ولكنه 
صب الاهتمام نحو المجال الفلاحي لما له من تأثيرات إيجابية على إقتصاد  لمحاولة منها  ك

الدولة، وما له من نفع عام على سكانها، غير أن هذه التدعيمات عانت من مشكلة كونها  
صبو إلى الوصول إلى الدرجة السياسية، بل تتم بمجرد قرارات إدارية فقط ، ما جعل  لا ت 

المشرع يتدارك هذه المعضلة وجعل مجال الإستثمار مجالا أساسيا أولاه أهمية بالغة وأطره  
  30/12/1968المؤرخ في    68/653بعديد الأطر القانونية حيث كان كانت البداية بالقانون  

ال لقانون  الفلاحي،  المتضمن  الذاتي  مقابلتسيير  بدون  الدولة  منحت  استغلالات    حيث 
  مجموع   المدرجة ضمن املاك الدولة إلى  الفلاحة المتكونة من الأموال المنقولة والعقارية، 
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  69/15 العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولي من المرسوم
التابعة  المتضمن  العمال  المسير ذاتي  تعريف مجموعة  الفلاحي  لعدم  للاستغلال  ، ونظرا 

  08/11/1971المؤرخ في    71/73نجاعة هذا القانون حاول المشرع حل هذه المعضلة  
المتضمن لقانون الثورة الزراعية، والذي منح حق الإنتفاع بدون مقبل بمقتضى عقد إداري 

هذا الحق  وأوجب أن  ،  الفلاحية التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية  لأراضيل  شامل
ولكن بقيت المشكلات الاقتصادية حاضرة خاصة في مطلع    غير قابل للتنازل والحجز عليه،

الأمر   يصدر  المشرع  جعل  ما  في    26/ 95الثمانينات،  المعدل    25/08/1995المؤرخ 
المتضمن للتوجيه العقاري، وكذلك تم العمل    18/11/1990المؤرخ في    90/26للقانون  

الم  القانون  فقي هذا  لغاية صدور  القوانين  جويلية    24المؤرخ في    22/18جال وتحديث 
خلال    2022 من  المذكرة  هذه  في  دراستنا  موضوع  سيكون  والذي  بالإستثمار،  المتعلق 

 التطرق إلى ما استحدثه هذا القانون في مجال الإستثمار. 

من الناحية العملية    22/18تظهر أهمية دراسة موضوع عقود الإستثمار في ظل القانون       
ة  ي في العقار الفلاحي في الجزائر وك   مي تكمن في معرفة النصوص القانونية المتعلقة بتنظ   له

 ه. على كل أصنافالإستثمار  إستغلال ر معالجة المشرع صو 

جي  يستثمار الفلاحي فتكمن في الدور الإسترات ة لموضوع الإي العملكذلك تتمثل الأهمية       
ل الإستثمار  هيتس  منة  ي ة والإجتماع ي ة الإقتصادي الفلاحي في التنم   العقارإستثمار    هلعب ي الذي  

ق الأمن الغذائي بمعزل عن  يمكن معالجة مشكل الإستثمار وتحق ي فلا    ،وضمان استقراره
 الفلاحي.  ة للنھوض بالقطاعي وبداة  ي عتبر أولو ي الفلاحي الذي  حل لمشكل العقار

 وتكمن هذه الدوافع في دوافع ذاتية وأخرى موضوعية: 

 دوافعِذاتيةِ: -

بالإهتمام الشخصي    22/18لموضوع عقود الإستثمار في ظل القانون    نايقترن إختيار      
الإستثمار عقود  الأساسية    بمجال  المجالات  من  المجال  هذا  كون  الفلاحي،  المجال  في 

 للحياة.



 

3 
 

 مقدمةِ 

 دوافعِموضوعية: -

والمتمثلة في مدى أهمية وفاعلية القوانين المتعلقة بالإستثمار الفلاحي قفي ترقية وتطوير      
 هذا المجال بالإضافة إلى ما حققه هذا المجال من نتائج إيجابية لإقتصاد الدولة.

تؤدي الوأيضا       التي  الأسباب  في  التي  إلى    بحث  الحلول  ومعرفة  النظام  هذا  عرقلة 
 وضعها المشرع لتخطيها وحلها. 

يهدف هذا البحث بشكل عام إلى تسليط الضوء على مدى نجاعة القوانين التي أقرها       
المشرع في تحديد مفهوم الإستثمار كونه موضوع جد حساس له صلة مباشرة بالإقتصاد  
لتجاوز جميع   القانون  بها هذا  التي جاء  الحلول  إلى معرفة  تهدف دراستنا  الوطني، كما 

 واجهت المشرع في هذا المجال.  العراقيل والمشاكل التي

ِالإشكالية:ِِ •

 إنطلاقا من المعطيات السابقة صيغة إشكالية هذه المذكرة على النحو التالي: 

فيِتحديدِقواعدِالإستثمارِالفلاحي؟ِوماِمدى22/18ِِِِماِمدىِنجاعةِالقانونِِ -
ِفعاليتهِفيِحلِالمشاكلِوالعراقيلِالتيِتعرضتِللقوانينِالسابقةِلهذاِالمجال؟ِ

 طةِالبحثِ:خ •

 الخطة التالية: إتبعنالمطروحة اللإجابة على الإشكالية و وفي دراستنا لهذا الموضوع 

 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ -
 المبحث الأول: مفهوم عقد الإستثمار الفلاحي  -
 المطلب الأول: تعريف عقود الإستثمار الفلاحية وخصائصها -
 عقد الإستثمار الفلاحي عن المصطلحات المشابهة  المطلب الثاني: تمييز -
 المبحث الثاني: نطاق عقود الإستثمار الفلاحي والآثار المترتبة عليه  -
 ونطاق تطبيقه  المطلب الأول: أطراف عقود الإستثمار الفلاحي  -
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 المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على عقد الإمتياز  -
 الفصلِالثاني:ِآلياتِالرقابةِعلىِعقودِالإستثمارِالفلاحيِوالمنازعاتِالمتعلقةِبها -
 المبحث الأول: الهيئات المختصة بالرقابة على عقود الإستثمار الفلاحي  -
 والاستغلال دور الديوان الوطني في المراقبة المطلب الأول:  -
 المطلب الثاني: دور الصناديق والمنظمات الخاصة في مراقبة الاستثمار الفلاحي  -
 المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية المبحث الثاني:  -
 المطلب الأول: الإخلال بالتزامات العقدية -
 المطلب الثاني: إختصاصات الجهات القضائية -

المنهج الوصفي  على    لدراسة هذا الموضوع وللتطرق لما جاء في الخطة إعتمدنا  ولقد       
وتعريف   الموضوع  في وصف  لهذا  البالغة  الأهمية  الفلاحي في ظل  الإستثمار  موضوع 

رق الإستثمار الفلاحي، وأيضا الإعتماد على المنهج التحليلي  وكذلك تحديد خصائص وط
التي وضعها   الرقابة  آليات  المجال، ومعرفة  بهذا  المتعلقة  القانونية  النصوص  تحليل  في 
المشرع لتأطير هذا النوع من العقود وحمايته من الإخلال بالإلتزامات المنشأة على عاتق  

 المستثمر. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ِالفصلِالأولِ:
الإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِفيِِ

ظلِالتعديلاتِالقانونية
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

اِلإستثمارِِ • لِعقود اِلقانوني اِلإطار اِلأول: اِلقانونيةِالفلاحيِِالفصل اِلتعديلات  فيِظل

الإستثمار      أطرت  التي  القوانين  من  مجموعة  إستقلالها  تاريخ  منذ  الجزائر    عرفت 
الإستثمار الفلاحي، كانت محل إستحداث لها لما عانته الدولة من مشاكل ومعيقات في  

حيث  ،  هذا المجال، فكان هدف كل قانون هو أن يصحح ما عجز عنه القانون الذي يسبقه
وصولا    الزراعية،   يير الذاتي إلى نظام التعاونيات في ظل الثورةنظام التس منإنتقلت الدولة  

جديد، ووضع كيفية مغايرة    المستثمرات الفلاحية في ظل القانون والذي جاء بنمط  إلى نظام
 1. من أجل الخروج من دوامة التسيير العشوائي للأراضي الفلاحية

الإستثمار      وعقود  عامة  الإستثمار  عقود  مجال  في  أيضا  التحديثات  ذلك  بعد  وتوالت 
القانون   إلى  لتصل  خاصة  من    22/18الفلاحية  رغبة  جاء  والذي  بالإستثمار،  المتعلق 

للمستثمر   جديدة  ضمانات  وتوفير  الإستثمار  إجراءات  بتسهيل  النقائص  المشرع  لتدارك 
 2قانونية التي سبقت هذا القانون.  الموجودة على مستوى النصوص ال

ظل      في  الفلاحي  الإستثمار  لعقود  القانوني  الإطار  على  سنتعرف  الفصل  هذا  وفي 
 التعديلات القانونية من خلال المبحثين التاليين: 

 مفهوم عقد الإستثمار الفلاحي المبحث الأول:   -
 ة عليه المبحث الثاني: نطاق عقود الإستثمار الفلاحي والآثار المترتب   -

  

 
الجزائر،  كلية في الزراعة بالجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ين، القطاع التقليدي والتناقضات الهيهلول حسب 1

 292ص  . 1976
ة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  ي، المجلة الأكادم22/18في إطار القانون   امقران راضية، ضمانات الإستثمار 2

 . 3415، ص 2023الجزائر،   ،1السابع، العدد الأول، جامعة الجزائر 
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 المبحثِالأول:ِمفهومِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

ليبين كيفية تسير الأملاك    إن عقد الإستثمار       الفلاحي، جاء  التوجيه  قانون  حسب 
وذلك   بحكم طبيعتها وغرضها،  واستصلاحهاكيفية استغلالها    أيضا ليحددالخاصة، و   الوطنية
رخصة    مباشرة من قبل هيئات الدولة ما بموجبالبالطريقة  ، إما  مرجوة منه الأهداف ال  لتحقيق

أشخاص طبيعيين،    القانون الخاص، أو   عقد، وأشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو   او 
  حق استغلال العقارات الفلاحية المستثمر  تمنح بموجبه السلطة لشخص    دو العقالنوع من    افهذ

 . بموجب عقد  حصريا  ستثمار الفلاحيويمنح الإ  دفع إتاوة إيجارية سنوية،  لمدة محددة مقابل

، وفق الشروط  الفلاحي هو عبارة عن عقد مركب، يتشكل في عقد  ستثمار إن الاحيث         
 التي تطلبها القانون، وهذا ما سنتناول دراسته في هذا المبحث.  

سنتعرف على مفهوم هذا العقد، كما سنحدد خصائصه في هذا المبحث    له لذلك من خلا    
 من خلال المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: تعريف عقد الإستثمار الفلاحي وخصائصه -
 عن المصطلحات المشابهة المطلب الثاني: تمييز عقد الإستثمار الفلاحي  -
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 المطلبِالأول:ِتعريفِعقدِالإستثمارِالفلاحيِوخصائصه -

مفهومه        حدد  كما  القانونية،  النصوص  بعديد  الإستثمار  الجزائري  المشرع  أطر 
يتم إبرامه  والخصائص والشروط القانونية الواجب توفرها فيه، حيث نص المشرع على انه  

  وذلك بعد إستيفاء، الامتياز   بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر صاحب حق
طبيعة مختلطة وكذا متعدد    ذو ، كما أنه  1  الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون 

الفلاحي،  الأطراف التوجيه  قانون  نص  الفلاحية    حيث  الأراضي  استغلال  نمط  أن  على 
 . "الامتياز" كنمط حصري للاستغلال هو  التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الفرع سنعرف عقود       ونبين خصائصه من خلال  ومن خلال هذا  الفلاحي  الإستثمار 
 الفرعين التاليين: 

 الفرعِالأول:ِتعريفِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

المادة  عرف    القانون    04ت  في    10/03من  الإستثمار    15/08/2010المؤرخ  عقود 
العقد الذي تمنح بموجبه الدولة الفلاحي او كما سماها بعقود الإمتياز على النحو التالي: " 

يدعي في صلب النص "المستثمر صاحب الامتياز"    خصا طبيعيا من جنسية الجزائرية ش
وكذا الأملاك السطحية    للدولة،لأملاك الخاصة  ل  حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة

سنة، قابلة   40عن طريق التنظيم لمدة أقصاها    ، بناءا على دفتر شروط، يحددبها  المتصلة
وتحصيلها وتخصيصها بموجب    تحديدها،كيفيات    إتاوة سنوية، تضبطللتجديد، مقابل دفع  

 2"    قانون المالية

ولتوضيح هذا المفهوم أكثر يجب علينا أولا توضيح مفهوم الأستثمار في اللغة ومن ثم     
التطرق لمفهوم عقود الإستثمار بصفة عامة ومن بعدها تعريف عقود الأمتياز التي تسمى  

 فلاحي. بعقود الإستثمار ال

 
 . 44، ص 1994طبعة  ،مصر محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1
يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك   الذي  2010أوت  15المؤرخ  03-10القانون رقم   2

 . الخاصة للدولة
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 لإستثمارِاللغويِلتعريفِالأولا:ِ -

 1.  كلمة استثمار مصدر لفعل استثمر يستثمر وهو مشتق من الثمر إن      

وقد وردت في لسان العرب بمعنى الثمر وهو حمل الشجر والثمر هو انواع المال، وهو      
  أكثرله ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا    }وكانايضا الذهب والفضة، وفي قوله تعالى:  

 2  {.نفرامنك مالا واعز  

ماله  فما كان في القرآن من ثمر من الثمار، وثمر  ( فهو مال ومكان من ثمر )فتح الثاء   
 3ونماه. واثمر الرجل: اي اثمر ماله ،هكثر نماه، ويقال ثمر هللا مالك: اي أي 

وهو التضحية بمنفعة    واما استثمار المال لغة فيراد به طلب ثمر المال وهو ماؤه ونتاجه    
حالية يمكن تحقيقها من خلال تشبيع استهلاك مالي وذلك بغرض الحصول على منفعة  

 .4أكبرمستقبلية 

 ثانيا:ِالتعريفِالفقهيِللإستثمارِالفلاحيِ -

الدولة الذي تمنحه  قانوني  الترخيص  الفي المفهوم القانوني  بالإستثمار الفلاحي  عني  ن      
لامتياز، إلى شخص طبيعي أو  للإستثمار الفلاحي أو ما يسمى بابصفتها الجهة المانحة  
بصفته صاحب  منق  معنوي  اموال  استغلال  أجل  من  وذلك  لمدة    عقارية،   أو ولة  امتياز، 

 5  . معين محدودة وبمقابل مبلغ

المسماة،    حيث اعتبر الدكتور سليمان الطماوي عقد الامتياز، من أشهر العقود الإدارية     
إداري يتولى    عقد"  عرفه على انه:    كانولعله أهمها أيضا في الدول غير الاشتراكية، و 

 
قرفي ياسين، قانون الإستثمار، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة   1

 . 2015/2016محمد خيضر بسكرة، 
 . 34الكهف، الآية سورة  2
 . 106، ص  1990جمال الدين محمد بن مكرم إبن منضور، معجم لسان العرب، دار الصادر، بيروت، لبنان،  3
 قرفي ياسين، المرجع السابق. 4
المغربي، منشورات المجلة المغربية،  والصفقات العمومية وأحكام القضاء الإداري  محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية 5

 .65، ص 2007سنة   ،73العدد 
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

ستغلاله إ  او   ادارة مرفق عام اقتصادي  مسؤوليته،  وعلىشركة، بمقتضاه    الملتزم فردا كان أو 
لسير المرافق   مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة

  1"  ز العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها عقد الامتيا

  يتم بين الإدارة وبين احد   تفاق" إالله الشيخ على أنه:    عرفه الدكتور عصمت عبدكما       
  الشركات بمقتضاه يتعهد الملتزم بتقديم خدمة عامة للجمهور، على نفقته وتحت  الأفراد أو 

  مسؤوليته وطبقا للشروط التي يحددها ذلك الاتفاق من حيث السعر أومن حيث الكيفية التي 
أو  الفرد  لهذا  الإذن  مقابل  الخدمة  بها  ل  تؤدي  المشروع  باستغلال  معينة من الشركة    فترة 

ويقوم الاستغلال عادة على صورة التصريح للملتزم بتحصيل رسم معين من المنتفعين    الزمن،
 2"   المرفق من

الإدارة المانحة   عقد أو إتفاق، تكلف"    أنه:من الفقه في الجزائر عقد على    ه في عر تم ت كما       
  من القانون   شخصا معنويا  و البلدية، بموجبه شخصا طبيعيا أ   و الولاية أ   سواء كانت الدولة أو

عمومي    ستغلال مرفقا  وأيقوم بتسيير    العام أومن القانون الخاص، يسمي صاحب الامتياز،
ومتحملا    وأمواله،  عمالهأ لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما  

القي  مقابل  وفي  ذلك  الناجمة عن  تسي المسؤولية  أن  أي  الخدمة،  بهذه  العام   ر ي ام  المرفق 
الامتياز   ماليايتقاضى مقابله صاحب  المنتفعون مبلغا  ويدفعه  العقد  في  يحدد  بخدمات    ، 

 3المستثمر ".   المرفق

لهذا     أثـر  وأهم  والمستثمر،  الدولة  بين  قانوني  تصرف  بموجب  الامتياز،  حق   ويمنح 
 4الفلاحي.   ستغلالوذلك كونه يشمل حق الإ، عقاري التصرف، هو إنشاؤه لحق عيني 

 
 

 10، ص 1991محمد سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،  1
 188، ص 2002الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية،  عصمت عبد الله  2
 . 55 ص ، 2008 عمار بوضياف، الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بن   أحمد صالح علي، عقد الإمتياز الفلاحي، 4

 . 157، ص1عكنون، جامعة الجزائر 
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 ثالثا:ِالتعريفِالقضائيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِ)عقودِالإمتيازِ( -

 قضية رقم  2004مارس    09  بتاريخ جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر       
عقد   الدولة هو إن عقد الامتياز التابع للأملاك  "  يلي:    ما  11952فهرس رقم    11950

تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل، باستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية    إداري 
 1ه."  استثنائي، وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع في  بشكل

 الفرعِالثاني:ِخصائصِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

الإ      عقود  لتعريف  تطرقنا  من  أثناء  مجوعة  تملك  أنها  لنا  تبين  الفلاحي  ستثمار 
الخصائص اتي يجب توفرها فيها، والتي تميزها عن بقية العقود الأخرى، والتي سنتعرف  

 عليها في هذا الفرع. 

 أولا:ِعقدِالإستثمارِعقدِإداريِ -

والتي حددت تعريف عقود الإستثمار    10/03الرابعة من القانون  حسب نص المادة       
الفلاحي على أنه العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخا حق إستغلال الأراضي الفلاحية،  

  مفاده أن عقدفإنه يتبين لنا أن هذا العقد عقد إداري كون الدولة هي المانحة له، حيث  
  بمناسبة   عام أو  بقصد إدارة مرفق  الدولة،ي  هيبرمه شخص معنوي عام  الفلاحي    ستثمارالا

  وأحكامه وذلك  تسييره واستغلاله، وتظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام
  من أجل منح   بتضمين العقد، شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وذلك

الخاصة،    الوطنية  لأملاكأراضي ذات طابع فلاحي تابع ل  حق إلى شخص طبيعي لاستغلال
على دفتر شروط، وبالعودة إلى التعريف الوارد سابقا    بناء  وأن يتضمن العقد شروط خاصة

 2.  ومقومات العقد الإداري  يمكننا استخلاص أهم الشروط

 
 . 57، ص  5/ 1004العدد   2004/03/09صادر بتاريخ   11950مجلة مجلس الدولة الغرفة العقارية قرارا رقم   1
العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية  الإمتياز هو" 03/10: قانون من  04المادة  1) 2

صاحب الإمتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا   الموضوعيدعي في صلب 
تجديد  سنة قابلة للأربعون  يحدد عن طريق التنظيم لمد اقصاه  الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر الشروط

 . "بموجب قانون المالية إتاوة إجارية سنوية تضبط كيفيات تجديدها وتحصيلها وتخصيصها مقابل دفع
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 عقدِالإستثمارِالفلاحيِحقِعينيِالفرعِالثاني:ِ -

ز لعقود الإستثمار  الامتيانجد ان حق    10/03  من قانون   12بناء على نص المادة       
لمن    الفلاحي الدولةحق عيني أصلي، ويخول  العقار  له    قررته  واستغلال  استعمال  حق 

  جزء الملكية بل يثقلها وينتقص منها، فتقرير حق الانتفاع يجرد الملكيةي   فهو   ، المنتفع به
 تعمالالمادي والمتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال وتختلط سلطة الاس  جانبها  من

  ستغلال في حالة الأراضي فلاحية، وللمنتفع سلطة مباشرة على العقار المنتفع الإوسلطة  
حقوق المنتفع والتزماته، السند الذي أنشأ حق  ذلك    راعى في ت وساطة مالكه، حيث    به دون 

حسنة،    التي تسلمه بها، وأن يديره إدارة  بحالتههذا الأخير أن يستعمل الشي  ى  الانتفاع وعل
الذي   متفق مع طبيعة الشيء  لا  وللمالك أن يعترض على اي استعمال غير مشروع أو

هنا من الجهات    إسقاط الحقب فإذا رأى أن حقوقه في خطر، جاز له ان يطالب    ، تسلمه
المواد  1القضائية ذات الإختصاص   تأكيده في  تم  يليها م  844، وهذا ما  التقنين  وما  ن 

 2المدني.  

  ن العقد المنشئ لهذا الحق يتم تسجيله وشهره امام المحافظة العقارية المختصة،كما أ     
  75/74ويترتب عليه كل آثار الشهر، طبقا لنصوص مواد الأمر رقم  كإجراء للإعتراف به،  

 .3المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري   12/11/1975  في  المؤرخ

الذي ينشا بعقود الإستثمار  الخصائص تجعل من حق الامتياز    كل هذهوبالتالي فإن       
معترفا به، واهم ما يجعل هذا العقد حقا عينيا هو إمكانية رهنه كضمان    حقا عينياالفلاحي 

في إطار تمويل نشاطاته المتعلقة  التي تأتي    وض لدى هيئات القر لأي نوع من القروض  
 4.  بالإستثمار الفلاحي

 
 . 130، ص 1996 احمد عاصم، الحماية القانونية للكراء السكني، الطبعة الأولى، سنة 1
، يتضمن القانون المدني، ج  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في  58-75مر رقم الأ 2

 .، معدّل ومتمّم1975سبتمبر سنة  30الموافق   1395رمضان عام   24صادر في   78ر ج ج عدد  
اد مسح الأراضي  يتضمن اعد 1975نوفمبر سنة  12الموافق   1395ذي القعدة عام    8مؤرخ في   75/74  رقم مرالأ 3

 . العام وتأسيس السجل العقاري 
،  1992 منصور إبراهيم إسحاق، نظريتا الحق والقانون وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، 4

 . 103ص 
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 ثالثا:ِعقدِالإستثمارِالفلاحيِمنشأِلحقِالإستعمالِوالسكنِ -

نصت  سالفة الذكر نجد أنها قد    10/03ن القانون  المادة الرابعة مبالرجوع إلى نص       
يقع على الاستغلال  أن حق  الخاصة،    على  الوطنية  للأملاك  التابعة  الفلاحية  الأراضي 

الفقرة الثانية لتوضيح مفهوم الأملاك    كما جاءت  بها،  تصلةعلى الأملاك السطحية المكذلك  و 
 .1بالمستثمرة الفلاحية ولاسيما منها المباني  الأملاك الملحقة ة أنها مجموعب السطحية، 

فمن خلال هذه المادة أيضا نلاحظ أن القانون خول للمنتفع الذي أبرم عقد الإستثمار       
الفلاحية الأراضي  المتمثل في  و   المرخص به كأصل عام،  حق استعمال الشيءالفلاحي  
رات الأخرى التي وجدت من  البنايات والعقا  مثل  بهاالسطحية الأخرى المتصلة    والأملاك 

تعنى التي  المستودعات  الفلاحي، و   أجل خدمة الأرض مثل  النشاط  أيضا حق  بموضوع 
الفقه القانوني    سماهاوالتي    المنشآت الأخرى التي لم يعط لها المشرع مفهوما دقيقا،  إستعمال 

 لات الحرث، الجرارات، آ   جعلت من أجل خدمة الأرض مثل التي  العقارات بالتخصيص، و 
  2  .وغيرها من الآلات الأخرى 

من عقد الإستثمار    يمكن لصاحب الامتيازكما  القانون المدني،    أيضا  هوهذا ما أكد     
بموجب نصوص    المقرر  منها حق السكنالذي    استعمال كل الأملاك السطحية  الفلاحي
المدني    875-856-855المواد   القانون  أجلمن  من  كله  الأرض  وهذا  لتحقيق    خدمة 

 3الهدف المنشئ من الإستثمار.  

 رابعا:ِعقدِالإستثمارِالفلاحيِمنشأِلحقِمؤقتِوقابلِللتجديد -

من القانون المدني على انه حق الإنتفاع حق ينقضي بإنتهاء المدة    852نصت المادة       
، ويستمر هذا الحق للورقة في حالة إدراكهم للزرع لكن وفق  4التي قررها القانون أجلا له  

 
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  04المادة  1

 ، مصدر سابق.التابعة للأملاك الخاصة للدولة
الثانية،   الطبعة الديوان الوطني للأشغال التربوية، ،، الجزء الثالثالعقارية، العقار الفلاحي التقنياتليلي زروقي،   2

 .  45، ص  2001
 ، المتضمن للقانون المدني، المعدل والمتمم، مصدر سابق.75/58الأمر  3
 ، المتضمن للقانون المدني، المصدر نفسه.58/ 75من الأمر  852المادة  4
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

بإنتقال هذا  شرط أن يدفعوا باقي الأجرة المتفق عليها في العقد، عكس ما كان عليه الحال  
 الحق دون أي شرط أو قيد، ما يجعل هذا الحق غير محدد المدة. 

وتأخر عملية النهوض    ة، ي الأراضي الفلاح بسبب    كانت  السلبية التي  للآثار   لكن تراكماو      
فقدت حق ملكيتها  قد    ابةالرقسلطة  الدولة صاحبة  والذي يرجع سببها إلى أن  القطاع    بهذا
بهذا الحق، مما جعل    عليها إستنادا وتحججا  سيطرة الفلاحين  ديمومة  أراضيها بسبب  على

ق  خرى تضمن ح وشروط أويتجه إلى تطبيق اشكال    هذا النمط من العقود  داركالمشرع يت 
 1. حق المراقبةمن ثم  و  أولا الملكية

  الذي جاء بمفهوم ونمط  10/03وتجلت هذه الشروط في نص المادة الرابعة من القانون      
  الحق،إستعمال هذا  قت  و   مغاير لاستغلال هذه الأراضي، له خصوصيته من حيث و   جديد 

ن  ي ، حيث حددت هذه المادة مدة عقد الإستثمار الفلاحي بأربع توريثه إمكانية  مع الإبقاء على  
كحد أقصى للإنتفاع، وذلك أيضا مع إمكانية تجديده وفق شروط خاصة سنة(    40سنة )

 2كان قد تضمنها القانون. 

  الذي   لمدة معينة يتم تحديدها بموجب دفتر الشروط  الإستثمار الفلاحيحيث يبرم عقد       
الإمتياز  بصفتها السلطة مانحة أيضا الطرف الممتاز في العقد، و  كونها  الدولة من قبل  عدي 

الشروط سلطة الإرادة المنفردة للدولة عكس   يغلب على دفترالذي  ، و الناشئ عن هذا العقد
 3. م المساواة من حيث المراكز القانونيةقد القانون الخاص الذي يكون فيه طرفي العقد على 

 
  الانتفاعالمدني، الجزء السادس، المجلد الثاني، العقود الواردة على   عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  1

 . 143 ص  ، 1963 الإيجار والعارية، دار النهضة العربية، القاهرة،، ءبالشي
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  04المادة  2

 ، مصدر سابق.التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 المصدر نفسه.  03-10القانون رقم   3
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 الفلاحيِعنِالمصطلحاتِالمشابهةِتمييزِعقدِالإستثمارالمطلبِالثاني:ِ -

إن الزراعة أساس بقاء الشعوب لما لها من فائدة إيجابية لا متناهية من حيث توفير       
أعطتها   قد  التاريخية  النظم عبر  كانت كل  البالغة  الأهمية  لهذه  والمشرب، ونظرا  المأكل 

نظام معها  مطورة  التشريعات  وتطورت  نجاتها،  لضمان  القصوى  على    الأولوية  العمل 
تطور وتغير الوضع الطبيعي  مع    التشريعات القانونيةبذلك  وتطورت  الأراضي الفلاحية،  

في توفير    السياسات المنتهجة  العمل الفلاحي ونجاعةإنتاجية  للأراضي الفلاحية من حيث  
تخللته انماط كثيرة وأساليب كما    ،  حساس جد  في تسير هذا القطاع الوأيضا  ،  الناتج الأساسي

نذكر بعض العقود  وفي هذا المطلب    ،عليها  عاقب المناهج والتشريعات المختلفةبت   لفةمخت 
التشريع الإسلامي    التي طبقت على الأراضي العربية    فيو أولا،  الفلاحية في  التشريعات 

 ثانيا.  المختلفة

 الفرعِالأول:ِعقودِالبستنةِفيِالشريعةِالإسلامية -

جاء الإسلام مقرا لعديد الأعراف الزراعية التي كانت تسود شبه الجزيرة العربية، وأحاطها  
بعديد الاحكام مساويا بين مهمة الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام، ومهمة توفير المأكل  
من أعمال الزراعة والبستنة، فرسخ بذلك احكام للزراعة والغرس وحث عيهما، وتتجلى هذه  

بعد فتحها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث وافق  ي واقعة خيبر  القواعد ف
صلى الله عليه وسلم على عرض اليهود بإكمال زرع أراضيهم لقاء دفع شطر ما ينتج منها،  
حيث قال صلى الله عليه وسلم: }نقركم على ذلك ماشئنا{، وعرفت هذه المعاملة بمعاملة  

 1خيبر. 

  مدة العقد، وأن قول الرسول صلى الله عليه فيها  تحدد  لم    انه  عاملةه الم وما يلاحظ من هذ
صلى الله عليه وسلم   يكون بالإرادة المنفردة للنبي لعقدل هيفيد أن إنهاء {شئنا ما} ...  وسلم

 
لم يذكر أجلاا معلوماا فهما على تراضيهما، ثم ذكر حديث ابن عمر ولفظه: أجلى  عن معاملة خيبر من التاريخ:  1

لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود   - صلى الله عليه وسلم-اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله 
وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت  - عليه وسلمصلى الله - منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 

صلى الله  -ليقرَّهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله    -صلى الله عليه وسلم-اليهود رسول الله  
 .: "نقركم بها على ذلك ما شئنا"، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء-عليه وسلم 

 . 2023/ 01/04تاريخ الزيارة : /https://www.alukah.net/sharia  موضوعرابط ال

https://www.alukah.net/sharia/0/141558/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%B9/#ixzz80AeHk1ZN
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

الله صلى الله عليه    رسول   منهاج المسلمين، واستمر الخلافاء الراشدون على    أومن يخلفه من 
بنفس الحقوق والإلتزامات، وبعد أن توطدت أركان الدعوة   ه مستمرةوكانت العقود شب وسلم  

المسؤولة عن تنظيم المجتمع وقيادته ظهر نظام جديد ورغبات    الإسلامية، وتكونت الدولة
القادة، بعض  لدى  على    سياسية  وبساتينها،  بمزارعها  المفتوحة  الأراضي  تقسيم  بوجوب 

واعلموا انما غنمتم من شيء فأن بقوله تعالى في سورة الأنفال : }  المقاتلين وفقا لآية الغنائم 
 1...{.   ن السبيلب الله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وا

والعاملين على خدمتها والإجراءات   ما يلاحظ أن قرار إبقاء الأرض بيد المستثمرينك     
على أراضي العراق، مع تقدير    ود الاستثمارمبدأ الامتداد القانوني لعقب  اللاحقة به، تقرر

عليها واستمر العمل بهذا النظام    خراجها بشكل يتناسب، مع مساحة الأرض وجهد العاملين
الأرض خدمة  تطور  مع  والعباسي  الأموي  العصرين  الأرض    في  رقعة  توسعت  حيث 

قسيم الأراضي أحكام لت   إليها وتم اتخاذوتوصيل الماء  الزراعية، واحياء الأراضي الموات  
 ، وهي: 2قد قررها الإسلام  أنواع  ثلاثة إلى 

 النوعِالأول:ِِ-1

إنتفاعا  هلها  وهي الأراضي التي أسلم أهلها بإرادتهم وطواعية، فتقرر في الدين إبقائها لأ     
 لهم. 

 النوعِالثانيِ:ِ-2

الفقه الإسلامي    ر، وإختلفاستولي عليها المسلمون فتحا بقتال مباشالتي  راضي  وهي الأ     
 من حيث معاملتها على أساس غنائم للحرب، وبين تركها مع أهلها مع فرض الخراج عليها.

 النوعِالثالثِ:-3

الأ       تخلىراضي  وهي  و   التي  أصحابها،  للمسلمين  بالتالي  عنها  عاما  ملكا  اعتبرت 
 3. المسلمينكل مصلحة ل االإمام وفق يتصرف فيها

 
 . 41سورة الأنفال، الآية  1
 5، ص 1960صالح رشدي، العلاقات الزراعية في قانون الإصلاح الزراعي، مطبعة الوفاء، بغداد،  2
 . 61 ص ، 1998 عصام انور سليم، القانون الزراعي طبقا للتعديلات المعاصرة، منشاة المعارف، الإسكندرية، طبعة  3
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 لاستثمارِالفلاحيعقدِاالعقودِالمشابهةِلالفرعِالثاني:ِ -

هناك عديد العقود التي يمكن أن تتشابهه مع عقود الإستثمار الفلاحي والتي سنعرض     
 التمييز بينها وبين عقود الإستتثمار الفلاحي فيما يلي: 

 الفلاحيِوبينِعقدِالإيجارِأولا:ِالتمييزِبينِعقدِالإستثمار -

عقد رضائي، تبادلي، وعقد معاوضة مؤقت وتنفيذه زمني  : "يعرف عقد الإيجار على أنه     
التزامات    ينشئعقد معاوضة، ملزم للجانبين،    يعتبرعقد الإيجار  ، ف 1ذ "  امتدادي التنفي   أو 

 2.  أعمال الإدارة لا أعمال التصرف  ممتدة ويعتبر من

 يمنح للمستفيد الانتفاع بالعقار المتمثل في الأراضي الفلاحية التابعة اما عقد الإستثمار ف    
، وهنا  سنة مقابل دفع إتاوة سنوية  ن ي للأملاك الخاصة للدولة لمدة تم تحديدها قانونا بأربع

حق    في أن حق المستأجر حق شخصي في ذمة المؤجر عكسيظهر الإختلاف بينهما  
 .الذي يعتبر حقه حقا عينيا عقارياصاحب الامتياز 

 ثانيا:ِتمييزِعقدِالإستثمارِالفلاحيِعنِعقدِالمغارسةِ -

في   للأعراف السائدة  يخضع   من التعامل الزراعي،  نوعا المغارسة بوصفه    عقد   ر و ظهكان  
المجال ويعدهذا  بتاريخ    ،  الصادر  العراقي  الحقوقية  المحاكمات    أفريل  18قانون أصول 

يع ، و 1922 العراق،    أول  تبرالذي  في  للإجراءات  بهذا   قدقانون  التعامل  أقر ولأول مرة 
ترك سائر احكامه إلى ما يتفق  لكنه  وصولا لإعمار الأرض، و   العقد، مراعاة لمصالح الناس

 3في العقد، ولم يححدها.   عليه الأطراف

 وتمثلت خصائص هذا العقد فيما يلي:     

 
 . 13، ص 2002 عقد الايجار المدني، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، بد السلام ذيبنع 1
 80، صبيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي، عقد الايجار، ، عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، العقود 2
 . 722، ص 1923 الأدبية، بيروت،شرح المجلة، الطبعة الثالثة، المطبعة  الدكتور سليم رستم باز، 3
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

يرتب التزامات متقابلة على طرفيه، فيلتزم   كونهملزم لجانبين  المغارسة عقد  أن عقد   -
التي استلمها كما يلتزم صاحب الأرض بعد إكمال    الأرض الخالية،  المغارس بغرس 

 1.  المتفق عليها والشجر أو الشجر لوحدها الغرس بتمليك المغارس
عقد معاوضة لأن كلا الطرفين يأخذ مقابلا لما يعطي،  على أنه    يعتر عقد المغارسة  -

للمغارس أرض خالية من أجل غرسها واستغلالها، ويملكه    وهذا أن المالك يعطي
والثمار التي فوق الأرض، ويصبح بذلك له حق عيني    بعد تنفيذ الالتزامات الأشجار

 2.  تبعي للحق الأصلي 
ولا    من العقود المحددة وليست الاحتمالية،قد المغارسة أنه  كذلك من خصائص ع -

لأنه من العقود مستمرة    الأشجار المغروسة،  يغير من هذه الصفة عدم تحديد نوع
فيه، ويتأكد هذا المعنى في التزام   التنفيذ لا الفورية، إذ يكون الزمن عنصرا جوهريا

 3.  طوال مدة العقد هاالمغارس بالاستمرار في العناية بالمغروسات بعد غرس

وإعتمد عقد المغارسة في عديد الأنظمة العربية المختلفة كالعراق وسوريا ومصر، ومن      
خلال ذكر هذه الخصائص لاحظنا بأنه مشابه لعقد الإستثمار الفلاحي الذي إعتمده المشرع  

 الجزائري.

  

 
كآلية قانونية للسياسة الفلاحية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق سعيد   حريتي عائشة، عقد الإمتياز 1

 .  101، ص  2021-2020يوسف بن خدة،  1حمدين، جامعة الجزائر 
 حريتي عائشة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 . 94 ص،  1995 ،مطبعة سلمان الأعضمي، بغداد  المنتفك،الفياض، مشكلة الأراضي في لواء   اللهبد ع 3
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 الفلاحيِوالآثارِالمترتبةِعليهِِالمبحثِالثاني:ِنطاقِعقودِالإستثمار -

  

والذي يحدد طبيعة    10/03من القانون    04من خلال التعريف الذي جاء بنص المادة       
العقد وشروطه  هذا  أطراف  وكذلك  الفلاحي(،  الإمتياز  الفلاحي )عقد  الإستمثمار  ،  1عقد 

أحد الأطراف فيها،    نلاحظ ان عوقد الإستثمار الفلاحي من العقود الإدارية التي تكون الدولة
اما الطرف الآخر فيتمثل في المستثمر في حد ذاته، أيضا نلاحظ أن قد حددة المدة ودفترا 
من الشروط القانونية الواجبة لإتمام هذا العقد وسريان مفعوله، كما بين المشرع الجزائري  

العقد  تنتج عن هذا  التي  القانونية  القانون عديد الآثار  بالآ في هذا  تلك  ، ونقصد  ثار هنا 
الإلتزامات الواردة على المستثمر وأيضا كيفية تحيدي الإستغلال وإستمار الأراضي الفلاحية،  

 وهو ما سيكون موضوع دراستنا في هذا المبحث، حيث سندرسه على النحو التالي: 

 

 تطبيقهِِشروطوِِالمطلبِالأول:ِأطرافِعقودِالإستثمارِالفلاحيِ -
 ستثمارِالفلاحيالمطلبِالثاني:ِالآثارِالقانونيةِالمترتبةِعلىِعقدِالإِ -

  

 
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  04المادة  1

 .، مصدر سابقالتابعة للأملاك الخاصة للدولة
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 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

 تطبيقهِوشروطِِأطرافِعقودِالإستثمارِالفلاحيالمطلبِالأول:ِ -

مانحة        الدولة  بكونهم  الفلاحي  الإستثمار  عقد  أطراف  الذكر  سالفة  المادة  حددت 
طياته على عدة شروط أوجب  الإمتياز، والمستثمر صاحب الإمتياز، كما أقر القانون في  

 توافرها لإتمام هذا الأخير. 

 : وهذا ما سنتطرق إلية في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين

 الفرعِالأول:ِأطرافِعقدِالإستثمارِالفلاحي -

السابقين أن أطراف عقد الإستثمار        المبحث والمطلب  تقديم  القول في  لنا  كما سبق 
الفلاحي قد حددهم القانون بالدولة مانحة الإمتياز، وأيضا بالمستحر صاحب حق الإمتياز  

 واللذان نتطرق لتعريفهما أكثر من خلال العنصرين التاليين: 

 أولا:ِالدولةِمانحةِالإمتياز -

الاستثمار    تقوم الدولة بإبرام عقود الاستغلال وتسيير المرافق العامة، أو ادة أن  جرت الع     
لتزام، بالرغم من انه  أو عقود الإعقود الامتياز  ب   ما سماه المشرع  تحت   فيها إن صح القول 

كانت  الدولة  هذه  فإن    لذلكعقود،  هذه الحول الطبيعة الإدارية لولو قليل  شك    وجد أيلم ي 
من الأموال العامة   هذه الثرواتأن    ، باعتبارية لهاالطبيعية ومواردها وحاملثروات  لحافظة  

  ستثمار أيونقصد بالإمتياز هنا إوعليها حسن استغلالها ولها في ذلك ان تمنح امتيازا،  
الدولة   ى للأموال العامة حرمتها وعلذلك لأن    قانون ،   العامة وفقا لما يحدده   مواردالمورد من  
بإحدى دوائرها هي الطرف الأصيل في    ومن ثم فإننا نخلص إلى أن الدولة ممثلة  حمايتها،
 1.  هذا العقد

سترجاع هيبة الدولة لا  الأسباب تم إعادة النظر في السياسات المنتهجة من قبل  بناءاو     
، حيث أراد المشرع مرجوةإيجابية التخلي على التشريعات البالية التي لم تأتي بنتائج  ب   وذلك

وذلك  الخاصة  باعتبارها مالكة لرقبة الأراضي الفلاحية التابعة لأملاكهارد الإعتبار للدولة 
 

 . 208كآلية قانونية للسياسة الفلاحية، المرجع السابق، ص  حريتي عائشة، عقد الإمتياز 1
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كانت، وأيضا لفرض    الدولة على ملكيتها التي لن تتنازل عنها بأي حالة من الحالات   لإبقاء 
فإذا ا الصارمة على هذه الأراضي الفلاحية لما لها من دور فعال في بناء الاقتصاد،  رقابته
يملك حقا عينيا عقاريا على الأرض فإن    المستفيد من حق الإمتياز بعقد الإستثمار  كان

  المستثمر صاحب الامتياز يملك سلطة التمتع بالأرض   كان  لو و الدولة تملك الرقابة، وحتى  
سياسة التنمية  بذلك مع  تتماشى  لقانون  ما سمح به الفي حدود    ون إلالا يمكن ان يك  التي

يجب على المستثمر    العامة للدولة، أي أنه  والتخطيط والتوجيه الوطنية ومقتضيات المصلحة
إحتراما    الأرض الممنوحة له واحترام تخصيصها  حقه مراعاة طبيعة ووظيفةل  هعند استعمال

في القانون  الناشئ عن عقد الإستثمار الفلاحي  حق الامتياز    زمنيةكما تحديد فترة  ،  كاملا
، والتي أصبحت فيها الدولة  ذات النتائج السلبية لنتائج السياسات السابقة تفادياجاء الجديد  

 1له.   المالك الذي لا ملك

 ثانيا:ِالمستثمرِصاحبِحقِالإمتياز -

بل تطرق  مر صاحب حق الإمتياز  المستث   10/03من القانون رقم    04لم تعرف المادة      
المتعلق بالإستثمار في المادة    22/18المشرع لتعريف المستثمر بصفة عامة في القانون  

  " بقوله:  ِِالمستثمرالخامسة منه  أو معنوي، وطنيا كان: أجنبيا،    كل شخص طبيعي  أو 
الخاص التنظيم  بمفهوم  أو غير مقيم،  استثمارا طبقا    مقيما  ينجز  لأحكام هذا  بالصرف، 

  2ن. "  القانو 

  في المستثمرة الفلاحية الجماعية  العضو   المنتج   الفلاح  هو أما تعريفه فالقوانين الأخرى  و     
وحصل على حق الإنتفاع الدائم والحائز    87/19  الفردية الذي استفاد من أحكام القانون   أو 

 3على الشروط التي نص عليها القانون.  

 
،  2006، 1ط ير، دار هومة،  ينقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكية والتس 1

 . 92ص
 المتعلق بالإستثمار، مصدر سابق. 22/18من القانون  05المادة  2
من القانون، بالإضافة إلى أن   10و 9  جاءت في المواد 19/87الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من قانون  3

 .في مناشير وزارية ومناشير مشتركة والمنح يكون دائما وفقا لمبدأ الأرض لمن يخدمها هذه الشروط تم تفصيلها
 . 25ص   سلمى بقار، المرجع السابق،  -
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  ن يي وليس من المقص   القانون، هذا  قد وفى بالتزاماته بمفهوم    المستثمر  ويجب أن يكون     
أو  هذامن الاستفادة بموجب أحكام   الفلاحية  الذين حازوا الأراضي    اكتسبوا   القانون وهم 

  والذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن  والتنظيمية،  حقوقها خرقا للأحكام التشريعية
القضاء، إلغاء  طريق  الولاة،   إستفادتهم  وتم  عن  صادرة  قرارات  الأشخاص  بموجب    أما 

  النهائي القضائية فتؤجل إلى غاية إصدار الحكم المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات
يقدم تصريح شرفي أن  المستثمر  ه يجب على  أن   لقانون هذا اونص    ، الفاصل في هذا القضايا

عقد امتياز يكون على شرط  بالتزاماته أي أن التحويل والحصول على    مصادق عليه  بوفائه
بالالتزامات القانونية وفقا لقانون المستثمرات الفلاحية السابق ويبقى للإدارة   الوفاء  هو   فاسخ

وتم التحقق من هذا  ،  عقد الامتياز إذا ظهر أي إدلاء بأي تصريح كاذب  الحق في فسخ
 1  .من طرف اللجنة الولائية   عن طريق التحقيق

 الفرعِالثاني:ِشروطِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

عقود        خاصة  إستثمار،  لكل  خاصة  قانونية  وشروط  أحكام  الجزائري  المشرح  حدد 
التي تضمنتها قوانين خاصة منفصلة عند قوانين الإستثمار  الإستثمار في المجال الفلاحي،  

ي هذا الفرع بالتدريد  الأخرى، فكانت طذلك تحوز على شروط قانونية خاصة بها سنتناولها ف
 في العناصر التالية: 

 أولا:ِموضوعِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

أن موضوع هذا العقد ينصب على    10/03من القانون  الثانية    نص المادةجاء في       
الخاصة،  الأراضي الوطنية  للأملاك  التابعة  المتصلة    الفلاحية،  السطحية  الأملاك  وكذا 

الخاصة    ،2بها  الوطنية  التابعة للأملاك  المادة الأراضي  إستثنى في هذه  قد  المشرع  لكن 
 

-   ةيار قمدير المحافظة الع  -   مدير املاك الدولة   -من:    03/ 10من القانون    06  تتشكل اللجنة المذكورة في المادة  1
ممثل عن    -   مدير التنظيم والشؤون العامة  -   والبناء  مدير التعمير   -  يالأراضمدير مسح    -  دير المصالح الفلاحيةم

 . شأنه مساعدتها في التحقيق من شخصمجموعة الدرك الوطني ويمكن لها ان تستعين بأي 
 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 10/03المادة الثانية من القانون  2

 ، مصدر سابق.الخاصة
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والملحقة للهيئات والمؤسسات من إنجاز المهام الموكلة لها، وذلك لإنجاز المهام الموكلة  
، التي  معاهد التنمية  ،مؤسسات التكوين والبحث ،  النموذجية لها، وهذا التعريف على المزارع  

 1الإستثمار الفلاحي.   لا يتضمنها عقد

أن  و       أيضا  القانون  المساس  حدد  المتوفرة، دون  الأراضي  الاستثمار على  يكون هذا 
،  2الإستغلال الأمثل استغلال هذه الأراضي الفلاحية    بهدف  ، وذلكالقائمين  بأراضي المنتجين

السابق ومن بينها إنتاج الخيرات    بكل ما أسند لهم في ظل القانون   ماالإلتز أيضا أوجب  و 
وتطويره الإنتاج  وتحسين  الوطني  والاقتصاد  للأمة  وكذا عصرنة    خدمة  متواصلة  بصفة 

 3.  وسائل الإنتاج
 ثانيا:ِمدةِالعقدِ -

  أنه عقد   عتبار، وذلك لاستثمار الفلاحيمدة العقد من العناصر الجوهرية في عقد الا     
تبعا للمدة التي يحددها  فالزمن، الذي تتخذ فيها الإلتزمات وحقوق الطرفين،  محددة  العقود    من

المدة    يجب أن تكون   أي  يجب تحديد مدة الإيجار انهأ  والمحددة بنص القانون المدني   العقد
 . الأبدية التالي استبعد المشرع العقود غير محددة المدة، والعقودوب  معلومة 

أساس هذه المدة يتعين مقدار المنفعة، التي يستحقها المستأجر ومقدار الأجرة   وعلى    
يستحقها المؤجر، ولم يحدد المشرع الجزائري في التعديل الجديد الحد الأقصى للمدة،    التي

ه لا يجوز أن يبرم عقد الإيجار لمدة حياة المستأجر ومن  يستفاد من نص المادة أن   إلا أنه
  40أنها نصت على أن مدة عقد الامتياز تكون    10/03من القانون    4في المادة    الملاحظ
 أقصى قابلة للتجديد وذلك بناء على طلب المستفيد صاحب الامتياز وفي حالة   سنة كحد

  ويبدأ سريان مدة العقد من تاريخ نشره في المحافظة  إلى الورثة للمدة المتبقية،   وفاته تنتقل 
 4. من دفتر الشروط 6طبقا لنص المادة  العقارية وهذا

 
 . 66 المرجع السابق، ص  جة الجيلالي،ع 1
 . 73، ص 2002 شامل إسماعيل، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة، 2
 . المعدل والمتمم لقانون التوجيه الفلاحي 1995/09/25المؤرخ في  26/95القانون  3
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  04المادة  4

 ، مصدر سابق.التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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 ثالثا:ِمقابلِالإيجار -
بين الأطراف في  يعرف مقابل الإيجار على انه المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه       

يعتبر  و ،  1  لاستغلالوحق ا  مجلس العقد في مقابل حصول صاحب الامتياز على المنفعة 
المقابل تشجيع  هذا  وذلك  الأرض  بقيمة  مقارنة  زهيد  للامبلغ  الفلاحي  استثما  خدمة  ولر 

 2.  أن تكون إيجار  على  الأرض وتحسين قدراتها الإنتاجية وهي أشبه ما تكون ضريبة
وذلك  ،  الأجرةمصطلح  زهيد إذا ما قارناه بالمقدر كمقابل للإيجار مبلج جد  مبلغ  فال     

ل تشجيع  راجع  المشرع  الوجهةفالح محاولة  واستغلالها،    اظ على  للأراضي  ولكن  الفلاحية 
المقابل ف بموضوع  يتعلق  الالمشرع قد حدد شرطا فيما  لمدة موسمين بعد    مقابل عدم دفع 

من قبل الإدارة إذ يعتبر ذلك  مباشرة  يؤدي إلى الفسخ الإداري للعقد    إشعارين غير مثمرين 
 3.تزاملإخلالا بالا

 رابعا:ِدفترِالشروط -

يتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام العقد في عقود الإستثمار الفلاحي     
للإطلاع على الشروط  وذلك    الموافق إبرابهم للعقد  ويبلغ إلى المستثمرين أصحاب الامتياز

الشروط    العامة، دفتر  العقد،هو  ويعتبر  الشروط  الإدارة  وينبغي على    أساس  دفتر  إعداد 
  يحدد هذا الدفتر والذي يعتبر الجزء المشكل للعقد، أنه  كما    ، به  المعنيين  أبلاغبالدقة اللازمة  

الإكل   محل  الأرضية  القطعة  مع  المخططات  تتوافق  بحيث  التقنية    ، ستثمارالمواصفات 
ا الشروط المالية ومدة الامتياز وكذ   وكذلك يتضمن دفتر الشروط حقوق والتزمات المتعاقد،

 4.  والتعويضات وشروط الفسخ للامتياز،

 
 . 102، ص1999عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
 53، ص 2004 احمد باشا عمر، مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار، دار هومة، سنة  2
 . السابقالمصدر   ، 326/ 10 المرسوم التنفيذي رقم 3

4 Manuel gros, droit admistratif langle jurisprudentiel, edition monchretien 1998, p 121. 
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  وتعرف الدفاتر الشروط على أنها الوثائق الإدارية التي تحررها الإدارة والتي تبرم بموجبها    
 من  03وتنفذ بها إرادتها في استغلال وتشتمل على ثلاثة انواع حددتها المادة    الصفقات،

 1:  وهي 02/205رقم  المرسوم التنفيذي

 . دفاتر البنود العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال  -1
الاستغلال   -2 على  المطبقة  التقنية  الترتيبات  تحدد  التي  المشتركة  التعليمات    دفاتر 

 . والخدمات
 . دفاتر التعليمات الخاصة  -3

  

 
 . 2002المؤرخة في   52 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الجريدة الرسمية رقم  205/ 02 لمرسوم التنفيذي رقما 1
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 المطلبِالثاني:ِالآثارِالمترتبةِعلىِعقدِالإستثمار -

صاحب الإمتياز عدة حقوق بإعتباره صاحب الإمتياز،  منح القانون للشخص المستثمر       
بإستغلال  قيامه  أجل  ما    وذلك من  بكل حرية وطمأنينة،  أراضي فلاحية  له من  أتيح  ما 

كونه   الفلاحية  المستثمرة  هذه  وعصرنة  فلاحته  نطاق  لتوسيع  عليها  العمل  على  يساعده 
المنظومة   لسير  للتوريث دعما  قابلة  الإستثمار  المشرع جعل من عقود  أن  مستثمرا، كما 

 الفلاحية وعدم تعطيلها. 

ح تلك الحرية المطلقة، بل أطر المشرع نظام عقود الإستثمار  ولكنه من جهة أخرى لم يمن     
طائلة   تحت  ولجعله  تجارته،  ممارسة  لضمان  المستثمر  على  قيودا  يضع  قانوني  بإطار 
التجريد من الإستثمار في حالة ما رأت الدولة أنه في طريق الإضرار بالمستثمرة الفلاحية  

 العقد.  والإخلال بالنصوص والتنظيمات المتفق عليها في

ولعل أبز هذه القيود التي نص عليها المشرع هي نزع الملكية من الإستثمار، وذلك       
المطلب سنتعرف على   لذلك من خلال هذا  العام،  للنفع  الملكية  نزع  قانون  إستنادا على 

كما سنتطرق للكيفيات  حقوق وواجبات المستثمر في عقود الإستثمار الفلاحي كفرع أول،  
 لمشرع لضبط الإستمار الفلاحي في الجزائر. التي حددها ا

 الفرعِالأول:ِحقوقِالمستثمرِفيِظلِعقودِالإستثمارِِ -

بإستغلال        للقيام  له  تسهيلا  المستثمر  للشخص  الحقوق  عديد  الجزائري  المشرع  منح 
المستثمرة الفلاحية أحسن إستغلال ويستعمل موارده أحسن إستعمال، ولكنه مع إعطائه هذه  

لمطلقة بالتصرف إلا انه قيده بعديد الواجبات ليقوم بها في ظل هذا الإستمار كي  الحرية ا
تجعل منه خطرا على   التي  الحديد  يتخطى  والمشروعية، ولا  المباح  نطاق  يخرج عن  لا 
المستثمرات الفلاحية بشكل عام أو خاص، وفي هذا الفرع سنتعرف على هذه الحقوق في  

 شكل عناصر كالتالي: 
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 التنازلِعنِحقِالإمتيازِللعقدِالإستماريِالفلاحيِِأولا:ِحرية -

حق التنازل  منح المشرع الجزائري حرية للمستثمرين في مجال عقود الإستثمار الفلاحية       
حددها   شروط  وفق  للغير،  بها  المتصلة  والاملاك  الفلاحية  الأراضي  على  الإمتياز  عن 

 القانون من بينها: 

ا -1 من  له  المتنازل  يكون  التراب لأشخاص  أن  مستوى  على  امتياز  حق  لهم  الذين 
 .الوطني

  87/19.1  قانون اليكون المتنازل له من الأشخاص الذين تم إسقاط حقهم في ظل    ألا  -2

غير أن   10/03في ظل القانون الفلاحي  التنازل عن حق الامتياز  للمستثمر  يمكن  ف      
من عدة مستثمرين أصحاب    امكون   لإستثمارمطلقا خاصة إذا كانت ا  لا يكون الحق    هذا

في حالة التنازل عن حق الامتياز،  بنصها: "    10/03من القانون    15طبقا المادة  ف  ،امتياز 
أو الفلاحية،  المستثمرة  نفس  امتياز  أصحاب  الآخرين  للمستثمرين  الاقتضاء    يمكن  عند 

، غير  2"    ة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول بهالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارس
...  وضحت ذلك أكثر من خلال نصها: "    326/ 10من المرسوم التنفيذي    18أن المادة  

        في التنازل بمقابل ألزمه  إذا رغب هذا الأخيرف"،  يكون المتنازل صاحب امتياز في الشيوع
في التنازل مع توضيحه  هذه  علم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن رغبته  أن ي ب   القانون 

  حالة ما إذا كان المتنازل صاحب امتياز في   في لهوية المرشح للاقتناء ومبلغ التنازل، و 
ي الوطني  الشيوع  الديوان  إخطار  عليه  الفلاحية  جب  لنفس  و للأراضي  الآخرين  الأعضاء 

 
 :يستثنى من أحكام هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم 1

من القانون الذين استفادوا من حق استخدام الملكية السطحية   2الذين يمتلكون أراضي فلاحية المذكورة في المادة 
القوانين وللوائح المعمول بها بعد أن كان موضوع المصادرة وضوحا بالوسائل القضائية؛ الذين تم إلغاء مراسيم بانتهاك 

التخصيص من قبل واليس. تؤجل معالجة قضية الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم معلقة على مستوى المحاكم  
 .المختصة إلى حين النطق بالحكم النهائي

https://www.onta.dz/la-concession-agricole-ar   2023/04/10 تاريخ الزيارة  
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  15المادة  2

 .، مصدر سابقالتابعة للأملاك الخاصة للدولة

https://www.onta.dz/la-concession-agricole-ar%20تاريخ%20الزيارة%2010/04/2023
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بمبلغ التنازل وهوية المرشح لاقتناء    ، يعلمهملهذا الإخطار   م المستثمرة كتابيا مع وصل استلا
 1.  الحق وذلك قصد ممارستهم المحتملة لحقهم في الشفعة

يوما   30وعند رد الأعضاء الآخرين فالإستمار بقبولهم في الآجال القانونية المحدد ب     
ئذ أن يتنازل عن حقه  يمكن عند عند الديوان الوطني، يعلم هذا الأخير المستثمر بالقبول، ل

للمرشح للاقتناء غير أن المشرع ألزمه بضرورة الحصول على ترخيص من الديوان الوطني  
 2أولا.   للأراضي الفلاحية

ِثانيا:ِالتنازلِالمجانيِِ -

المتضمن    2011مارس لسنة    29خ في  ر في القرار الوزاري المؤ   07جاء في نص المادة       
يمنع كل تنازل عن حق الامتياز من شأنه تغير قوام  للموافقة على دفتر الشروط، أنه: "  

المعنوي صاحب الامتياز لأي سبب كان،   الأملاك الممنوحة، عند زوال وجود الشخص 
مذكورة، يمارس  تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة وفي حالة البيع الإرادي للأملاك ال

، وتماشيا  3"   الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به
يمكن التنازل  ما يلي: "    03/ 10من القانون    14مع المصلحة المثلى للمستثمرة أقرت المادة  

المتبقية من الامتياز في حال للمدة  المستفيد  ة العجز  عن حق الامتياز لأحد ذوي حقوق 
يحول دون  أو    يعجز   سن التقاعد  يصل من العمرأن من  ، ذلك  4  "بلوغ سن التقاعد  و/أو

هذه الرخصة   المشرع  منح  هذاالاستغلال والإدارة المباشرة للمستثمرة الفلاحية، لالقدرة على  
لتشبيب الأراضي الفلاحية العاملة من جهة، ومنح هذا الحق لذوي حقوق المستثمر الذي 

 
،  1999الجزائر، ، 03بوركي محمد، المستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، الجزء الثالث، مجلة الموثق، العدد   1

 . 40ص
 . 72، ص 2002إسماعيل شامة، النظام القانوني الجزائري العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة،   2
يحدد كيفيات منح   ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي2011مارس سنة  29قرار مؤرخ في من  07المادة  3

  34رقم  ، الجريدة الرسميةالح الهيئات العموميةحق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لص
 .  2011س  مار  29المؤرخة في  

استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  41المادة  4
 ، مصدر سابق.التابعة للأملاك الخاصة للدولة



 

28 
 

 الفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِفيِظلِالتعديلاتِالقانونيةِ 

أو  والديوان  عنها   تقاعد  عجز  الشفعة كون الوطني  ،  ممارسة  يستطيع  الحالة لا  هذه  في 
 1فقط، وليس في حالة التنازل المجاني.  الشفعة لا تكون إلا في حالة التنازل بمقابل

العجز    التنازل المجاني لذوي الحقوق في حالة وجود عذر أيضا حق  أجاز المشرع    كما    
أن يكون التنازل بمقابل    أوجب ، أما في غير هاتين الحالتين فعلى سبيل الحصر  التقاعد  أو 

،  الفلاحية الآخرين  عضاء المستثمرةوكذلك الحال لأالشفعة    أين يمكن للدولة ممارسة حق 
هذاون  من  و   لاحظ  المشرع  كان  أن  بالتنازلقد  إن  أخرى    سمح  جهة  من  أنه    قيدهإلا 

 2لهذا القانون.   عية في التطبيق عن الوضع السابقجراءات أكثر مرونة وواقإبقيود ٕو 

 ثالثا:ِقابليةِتوريثِالحقِ -

أجاز المشرع في نصوصه القانونية المتعلقة بعقود الإستثمار الفلاحي للمستثمر صاحب      
على الأراضي الفلاحية، التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وفقا لما حدده    الحق في الإمتياز

القانون والتنظيم المعمول به في هذا المجال الحق في توريث الإستثمار سواء كان بالمقابل  
، كما إعتبر  3سالف الذكر    10/03من القانون    13نصت على ذلك المادة  و او مجانا،  

 4حقا عينيا قابلا للتوريث.  از الممنوح للمستثمر  القانون المدني أيضا حق الإمتي 

  

 
،  دار هومة دون طبعة،،الجزائري في التشريع  العقارية والحقوق العينية العقاريةعبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية  1

 . 59ص   ،2003
، الجامعية ديوان المطبوعاتالأول،  محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء 2

 .64، ص 1992الطبعة الثانية، 
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  13المادة  3

 ، مصدر سابق.التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 من المذكرة. 11أنظر الصفحة  4
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 الفرعِالثاني:ِكيفياتِالإستثمارِالفلاحي -

صاحب  الذي هو المستثمر  المستثمرة الفلاحية للمستفيد    منح المشرع منح حق تسيير     
  المستثمرةيعتبر القانون التدخل في تسيير واستغلال    حيثالامتياز وهذا بصفة مستقلة تماما،  

العقدابالالتز   إخلالا في  المقررة  والمستثمر   مات  الدولة  بين  المنشأ    فإن  لذلك،  الإداري 
  تستغل مباشرة من قبل المستثمر صاحبلالجماعية    وأالفردية  سواء  المستثمرات الفلاحية  

في   الالحق  في  الشيوع  وعلى  جماعيا  أو  وتمنح  الامتياز  الجماعية  الفلاحية  مستثمرات 
فيما بينهم وللدولة، كما مكنهم المشرع أيضا من عقد    للمنتجين الحرية في توزيع المداخيل

أيضا   الفرع سنتعرف  الفلاحين وفي هذا  كيفيات الإستغلال  إتفاقات في مجال الإستثمار 
 اصر التالية:والإستثمار التي حددها المشرع ضمن نصوصه القانونية، من خلال العن 

 أولا:ِتجديدِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

كان المستثمرون أصحاب حق إنتفاع دائم، ما قيد الدولة مالكة   19/ 87حسب القانون       
حق الرقابة وشل سلطتها في محاولة إعادة بعث الروح في هذه الأراضي الزراعية وأيضا ما  

ما جعل المشرع يعيد النظر في هذه  سببه هذا العجز من نتائج سلبية على الاقتصاد ككل، 
المنظومة القانونية التي باءت بالفشل ليحدد مدة معية لعقد الإستثمار الفلاحي تمثلت في  

، وأقر المشرع كذلك على لفظ قابل للتجديد في نص المادة 1نصوص قانونه بأربعين سنة  
يع المعمول به عن  ويتم هذا التجديد وفق التشر   ،2سالفة الذكر    03/ 10من القانون    04

طريق تقديم المستثمر لطلب التجديد إلى الديوان الوطني قبل سنة من تاريخ إنقضاء الأجل،  
وذلك ليكون بمقدرة الديوان الوطني مراقبة آداء هذا المستثمر لواجباته القانونية محل العقد  

تزامات يمكنهم عندئذ  كذلك في حالة انتقال الحقوق إلى الورثة والوفاء بالال بينه وبين الدولة،  
عقد الإسمثمار الفلاحي  وقد أثار تحديد مدة    الحصول على عقد امتياز جديد في الشيوع،

 
 من هذه المذكرة.  13، 12أنظر الصفحة  1
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  13المادة  2
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للإمتياز الحقوق   المنشأ  بمبدأ  باعتباره مساسا  التحفظات  التي نص    الكثير من  المكتسبة 
 1.  عليها القانون المدني

 ثانيا:ِفسخِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ -

سالف الذكر في نص المادة   10/03إن عقود الإستثمار الفلاحي قد نص عليها القانون      
، ولكن وفق عدة شروط سبق ذكرها 2سنة قابلة للتجديد   40منه على ان مدته تحدد بـ    04

ة المحددة في العقد  ي مثل تحقيق الديوان الوطني في آداء المستثمر لواجباته وإلتزامته القانون
 3  .الإداري 

  بناءا على طلبوكما منح المشرع حق التجديد لمستثمر منح له أيضا حق فسخ العقد      
أن    ولكن قيد بشرط  الإستثمار،  بمقابل عن حق  جانب حقه في التنازل المجاني أو ب   منه

قصد وذلك  سنة،  قبل  مسبق  إشعار  بموجب  ذلك  المشرع يكون  من  استغلال  ل  ا  ضمان 
بالغ وأثر سلبي على  من ضرر  وإهمالها  يسببه عدم استغلالها    نتيجة ما الأراضي الفلاحية  

  يجاد مستثمر جديد لإلغرض  لهذا امصالح المجموعة الوطنية، واشتراط الإشعار المسبق  
لنص المادة طبقا للمستثمر الحق في التعويض  أيضا ، ويبقى يخلف المستثمر مقدم الطلب

ا  26 "    10/03لقانون  من  بنصها:  الذكر  في  سالف  الحق  الامتياز  نهاية  على  يترتب 
التعويض   السطحية، ويكون مبلغ  بالنسبة للأملاك  الوطنية  إدارة الأملاك  تحدده  تعويض 

 4".   قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة 

 

 
جامعة  كلية الحقوق، زواوي محمود، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير،  1

 . 92، ص 1987، الجزائر
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  13ادة الم 2

 .، مصدر سابقالتابعة للأملاك الخاصة للدولة
 السابقة، العنصر السابق،  29أنظر الصفحة  3
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  13المادة  4
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 ثالثا:ِتوسيعِنطاقِالمستثمرة -

القانون   كما      الفلاحية  الامتياز  حق  احب  للمستثمر ص  10/03  سمح  على الأراضي 
لتوسيع استثماراته في إطار المستثمرة الفلاحية المشكلة  عقد واحد  بالحصول على أكثر من  

، ولكن  ومنح له حق الشفعة في حالة التنازل عن حق الامتياز في الشيوع،  من قطعة واحدة
المستعمرة الموسعة عشر أضعاف  ذلك يكون وفق حدود حددها القانون بان لا يفوق حجم  

 1حجم المستثمرة الفلاحية. 

 :ِتشكيلِمستثمرةِفرديةرابعا -

لنفس نظام المستثمرة الجماعية ولاسيما من  في نظام تسييرها الفردية  ةتخضع المستثمر      
نفس  وعليها  نفس الحقوق  منه فلها  و   ستثمرين،حيث إجراءات التكوين والشروط الخاصة بالم

أن  الواجبات،   فردية وهو كما  تكوين مستثمرة  في  الحق  الامتياز  حق    للمستثمر صاحب 
الخروج من الشيوع في حالة مستثمرة جماعية قصد تشكيل  بلفظه "    تضمنه دفتر الشروط
 2"   مستثمرة فلاحية فردية

  

 
استغلال الأراضي الفلاحية    وكيفيةيحدد شروط   الذي  2010أوت    15المؤرخ    03- 10القانون رقم  من    23المادة  تنص    1

لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة  على: "    ،لةالتابعة للأملاك الخاصة للدو 
 ".أضعاف المستثمرة الفلاحية المرجعية(  10) فلاحية من قطعة واحدة إلى تشكيل مستثمرة تفوق مساحتها عشرة

 المحدد لدفتر الشروط، مصدر سابق. 356/ 10من المرسوم التنفيذي  02المادة  2
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 خلاصةِالفصلِالأول:ِِ •

  

الفصل الأول        اللا حظنا  من خلال دراسة  الجزائري أن  نمط مغاير    إستحدث  مشرع 
لعملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي كانت خاضعة  

  توالتي قارب قوانين أكثر ما يقال عنها انها فشلت في تحقيق المرجو منها،  في تسيرها إلى  
الجديدة  وقد جاء    ، مليون هكتار  5,2مساحتها   القانون  لأعطاء مجموعة من  بالمنظومة 

المشتركة،  الأملاك  المحافظة على  ملك  الحلول قصد  تبقي  و فقط  للدولة  يتهاوالتي  أيضا  ، 
  هات التوج و   حديث يتلائم العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي    هدف إلى
الأنظمة  إنفرد بخصوصيته عن باقي  قد    مأن هذا النظا  حيث يظهر لنا، ةالحالي   يةالاقتصاد

بدأ من نظام التسيير الذاتي  فالتي كانت تستغل بها الأراضي الفلاحية،  المغايرة و الأنماط  و 
القانون   ظل  في  الدائم  الانتفاع  إلى  وصولا  الزراعية  للثورة  الوطني  الصندوق  نظام  إلى 

 ، إلى نظام عقود الإستثمار الفلاحية الحديثة. المتعلق بالمستثمرات الفلاحية 87/19



 

 

 

 

 

 

 

 

ِالفصلِالثانيِ:
دِالإستثمارِآلياتِالرقابةِعلىِعقوِ

ِالفلاحيِوالمنازعاتِالمتعلقةِبها
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 الرقابة على عقود الإستثمار الفلاحي والمنازعات المتعلقة بهاالفصل الثاني: آليات  

 الفصلِالثاني:ِآلياتِالرقابةِعلىِعقودِالإستثمارِالفلاحيِوالمنازعاتِالمتعلقةِبها •

الدولة كونها السبيل إلى تحقيق    تمتلك الأراضي الفلاحية أهمية كبيرة فيما يخص إقتصاد     
بالغة   أهمية  الجزائري  المشرع  تلعبه أولاها  الذي  الفعال  الدور  لهذا  الغذائي، ونظرا  الامن 
تجلت في الإطار القانوني الذي خص به هذه الأراضي مهما كان نوعها، من تحديد آليات  

الإستعمال،   سوء  من  عليها  الرقابة  إلى  هذه  إستخدامها   الأجهزةبواسطة    الرقابةوتتم 
التنظيمية  النصوص  القانونية والتنظيمية، غير أن كثرة  النصوص    المنصوص عليها في 

 تداخل العمل والسلطات جعل من ممارسة الدولة لحق المراقبة  أيضاوالتعديلات التي مستها و 
التطبيقية الناحية  من  قانوني  1  صعب  نظام  إستحداث  إلى  المشرع  تطرق  هذا  وبسبب   ،

ول من خلاله الإحاطة بجميع العراقيل التي تمنع الإستغلال الأمثل لهذه الأراضي  حا  خاص  
 الزراعية. 

حقوق        عدة  الفلاحية  الأراضي  على  الإمتياز  حق  صاحب  للمستثمر  المشرع  فمنح 
لتسهيل عمله على الأرض محل عقد الإستثمار، كما أحاطه أيضا بعديد الإلتزامات والقيود  

تهاون في إستغلال هذه الأراضي على الوجه الأمثل الذي يمنح للدولة وذلك لضمان عدم ال
لضمان إلزام تأتي    فالإلتزاماتإذا كانت الحقوق ضمانا للاستغلال،  فوائد عظمى، أي أنه  

المستثمر بالاستغلال الفلاحي للأراضي الفلاحية، يسري هذا الالتزام على كل مستغل لأرض  
باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة في توجيه الاقتصاد للقيام    دور فعاللدولة  ل  أنفلاحية، كما  

والرقابة   بهذا الضمان لما لها من آليات خاصة تلك المتعلقة بالضبط والتخطيط والتوجيه
 2عليها. 

 هذا الموضوع من خلال المبحثين التاليين: ومن خلال هذا الفصل سنتعرف أكثر على 

 المبحث الأول: الهيئات المختصة بالرقابة على عقود الإستثمار الفلاحي.  -
 المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية.  -

 
 . 111، ص  1991  الجزائرية، الجزائر، طبعة إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات هني،حمد أ 1
 . 78، ص 2002 للطباعة والنشر، طبعة سماعين بوشامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة 2
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 المبحث الأول: الهيئات المختصة بالرقابة على عقود الإستثمار الفلاحي.  -

عدة هيئات وطنية  تها  في إطار الرقابة على المستثمرات الفلاحية وإنتاجي انشأت الدولة        
صناديق من أجل مراقبة الاستغلال  أنشأ    وأيضا،  مختصة بذلكوكذا محلية ومديريات جهوية  

جل حماية هذه  لأ  كان  للأملاك الوطنية الخاصة، وهذا  الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة 
، مارا مباشرااستث   من الانحرافات المتعلقة بسوء استغلالها أو عدم استثمارهاالفلاحية  الأراضي  

ت  ، وأوكلما يعود بالنفع للصالح العام  من أجل حمايتها وتحسين قدرتها الإنتاجية كان    أيضاو 
مرافقة أيضا  و   المراقبة الدائمة والمستمرة،جد حساسة تمثلت في  لهذه الهيئات مهمة    الدولة

مع مراعاة تدابير    ،الجديدة  العقارية الفلاحية  ستراتيجياتالمستثمرين الفلاحين في تنفيذ الإ
التحقيق بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة في  أيضا مهمة، و وعدم الخروج عنها تأطير الدولة

ب  يتعلق  ما  الكل  العقارية  بها  خاصةالسندات  المتعلقة  المعاملات  وشرعية    بالمستثمرين 
 1أيضا.

لرقابة أي بتحديد الهيئات التي أقرت لها الدولة تتعلق دراستنا في هذا المطلب بجانب ا     
 هذه المهمة، وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: الديوان الوطني للمراقبة والإستغلال  -
 المطلب الثاني: الصناديق والمنظمات الخاصة في مراقبة الإستثمار الفلاحي  -

  

 
،  1992، العمومية، ديوان المطبوعات، الجزائرللأملاك الإدارة والأشغال  محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة 1

 . 123ص
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 المطلب الأول: الديوان الوطني للمراقبة والإستغلال  -

المؤرخ في    25/ 90رقم    1بموجب قانون التوجيه العقاري الوطنية  هذه الهيئة    ت إنشاء    
المحدد لإنشاء الديوان  1996فري  ي ف   24المؤرخ    87-96بالمرسوم رقم    1990نوفمبر    18

" تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي    المادة الأولى منه على:الوطني، حيث نصت  
وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم الديوان الوطني للأراضي  

 2.  "الفلاحية وتدعي في صلب النص الديوان

أداة تابعة للدولة   سوم السابق يعتبر على أنهالمر   حسب المادة الخامسة منأيضا    وهو     
الفلاحية،   العقارية  السياسة  تنفيذ  في  لحسابها  قد ويتصرف  المشرع  أن  له    ذلك  أعطى 

  مهمته صلاحيات واسعة يمارسها على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، ف
سندات الامتياز، فضلا  ا  أيضعلى شرعية الصفقات المتعلقة بالأراضي الفلاحية و   سهرال

أيضا و لة،  عن ضمان مراقبة السوق العقارية وحركة أصول الأملاك الوطنية لحساب الدو 
  تمثيل الدولة أمام القضاء في كل الدعاوى القضائية الرامية إلى حل المستثمرات الفلاحية 

الاستغلال    يقوم بالتأجير والبيع وممارسة حق الشفعة، وكذالصاحبة الامتياز على الأراضي،  
 3.  المباشر والمبادلة

الفرع       الوطنية في  الهيئة  لهذه  القانوني  النظام  أكثر على  المطلب سنتعرف  وفي هذا 
 الأول ومن ثم علة كيفية مراقبتها لإستغلال الأراضي الفلاحية كفرع ثان. 

  

 
مؤرخة في   55، متعلق بالتوجيه العقاري، بالجريدة الرسمية عدد 1990نوفمبر  18المؤرخ في    25/ 90القانون رقم   1

 . 1990ديسمبر  19
الوطني للأراضي الفلاحية،  المحدد لإنشاء الديوان   1996ففري  24المؤرخ   87-96لمرسوم رقم  المادة الأولى من  2

 .2009أكتوبر  22المؤرخ   339-09المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 
 . 35ص المرجع السابق،   ،العقار الفلاحي ة،يالعقار  اتيالتقنلى رزوقي،  لي 3
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 الفرعِالأول:ِالنظامِالقانونيِللديوانِالوطنيِللأراضيِالفلاحيةِ -

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي    1وفقا للتعريف سابق الذكر يعتبر الديوان الوطني    
للقواعد الإدارية الدولة    ته خضع، وأ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  2وتجاري 

الدولة،   مع  في علاقاتها  الإدارة  على  الغير  و المطبقة  مع  كما    اعدتهفي علاقاته  تاجرا، 
تص  ته وضع بالفلاحة  تحت  المكلف  الوزير  مقر   وأقرترف  العاصمة  الجزائر  له،مدينة    ا 

الولايات، وهو ضابط السياسة العقارية الفلاحية، يمارس مهام    جميعفروع في  له    وأنشات
قا لدفتر الشروط المحدد من طرف الدولة، وفي ما يلي سنتعرف أكثر  الخدمة العمومية طب 

 تالية: على هذا الديوان من خلال العناصر ال

 أولا:ِمهامِالديوانِالوطنيِللأراضيِالفلاحيةِ -

عدم استغلال الأراضي سالف الذكر أن    90/25من القانون    50جاء في نص المادة       
، وذلك نظرا للأهمية البالغة  ستعمال الحق المنصوص عليه إفعلا تعسفيا في    الفلاحية يعتبر 

  حقوق عينية لعلى كل مالك    الي واجب الفع  شكل الاستثمار للأرض الفلاحية وفي هذا الإطار  
 3بعقد إستثمار فلاحي.  عقارية على أراضي فلاحية منحت له 

لمرسوم رقم  وعلى هذا الأساس أقر المشرع إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية با   
، محددا  المحدد لإنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  1996ففري    24المؤرخ    96-87

مراقبة  مهامه بمعاينة الأراضي الفلاحية كضابط عقاري، كما أسندت إليه أيضا مهمة الأولى  

 
 35أنظر الصفحة  1
التطور الاقتصادي   : " لكن معقاللمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  لالأستاذ أحمد محيو  في شرح    2

 والحرب العالمية الثانية دفعت الدولة الليبرالية للتدخل وممارسات،  1929الأزمة الاقتصادية    والاجتماعي وخاصة بعد
  نشاطات ذات طابع صناعي وتجاري وبدا أن صيغة المؤسسات العمومية الإدارية لم تعد تتماشى وهذه المهمة الجديدة، 

  التجارية التي تعتبر ولادتها   لصيغة المؤسسة العمومية الصناعية أو   أ السوق، ولهذا لجأي مهمة النشاط ضمن اقتصاد  
 ". بداية ما يسمى عادة "بأزمة" مفهوم المؤسسة العمومية

ديوان  الخامسة،  لا، الطبعة  يترجمة محمد عرب صاص  و، محاضرات في المؤسسات الإدارية،يأحمد محمن المرجع:  
 . 142، ص  1990،  الجامعية، الجزائرالمطبوعات 

 ، مصدر سابق.، متعلق بالتوجيه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25/ 90رقم  من القانون  50المادة  3
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أوجب القانون  عدم استثمار الأرضي الفلاحية من قبل المستثمر صاحب الامتياز  وفي حال  
على    وبعد كل الإجراءات القانونية المتعلقة بإسقاط حق الامتياز،  إنذار هذا الأخير   عليه

يقوم الديوان بوضع الأراضي المصرح بأنها غير مستغلة قيد الاستثمار    الأراضي الفلاحية
وضع  ، ذلك انه يعتبر  من قانون التوجيه العقاري   51البيع وفقا لأحكام المادة    الإيجار أو   أو 

الأرض حيز الاستثمار للتأجير جزاء في الحالات التي يكون فيها المالك عاجزا عجزا مؤقتا  
 1ل الإستثمار.  محعلى استغلال الأراضي  

  تقرير هذا الجزاء عندما يرجع   تبقى الصفة للمعني بالجزاء والمعيار المعتمد هو   وهنا     
تلك الأسباب    التي يقصد بها، و تخرج عن إرادة المستثمر   عدم الاستغلال إلى أسباب قاهرة

بال المتعلقة  المعنيالشخصية  ذاتية  أيضا  بالاستغلال، وهي    مستثمر  مؤقتة تحول  أسباب 
 2.  الإعسار ومثلا أ  دون استطاعة المعني استغلال أرضه كالمرض

عملية الاستثمار بنمط الامتياز الفلاحي فقد نصت  ل  الديوان  ةيتعلق بمراقب   بالنسبة لماأما     
للديوان حق مراقبة كل المخالفات التي يقوم بها  "  على أن    10/03من القانون    28المادة  

  قيام بكافة الأجراءات المنصوص عليها الالديوان ملزم ب  "، أي أنمتيازالمستثمر صاحب الا 
صلب   المخل  هذا  في  إلى  إنذار  وتوجيه  المخالفة  محضر  تحرير  في  والمتمثلة  القانون 

  يقوم الديوان بإخطار إدارة أملاك الدولة من والإنصياع،  بالتزامه، وفي حالة عدم الامتثال  
 3  . بينها وبين المستثمرأجل الفسخ الإداري للعقد المبرم 

 

 

 
مذكرة لنيل ، 90/25العقاري رقم   "واجب استثمار" ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة في ظل قانون التوجيه فقير فائزة، 1

 .109. ص 2005 عكنون، جامعة الجزائر، ، كلية الحقوق بن-ومسؤولية عقود–شهادة الماجستير 
 . 111فقير فائزة، المرجع نفسه ص  2
استغلال الأراضي الفلاحية   وكيفيةيحدد شروط  الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10القانون رقم  من  28المادة  3

 . التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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 ثانيا:ِممارسةِالديوانِالوطنيِلحقِالشفعةِ -

حق تملك العقار المبيع جبراا عن المشتري، بما قام عليه،  يعرف حق الشفعة على أنه       
، وهو  1ر  من ثمن وتكاليف )أي النفقات التي أنفقها( لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوا

  يمارسها الديوان عن طريق التدخل في حالة رغبة أحد أعضاءأهم الصلاحيات التي  يعد  
ترك   عدم  حالة  أوفي  حقه  على  التنازل  الشروط  أي  المستثمرة  فيه  تتوفر  القانونية  وارث 

 2.من القانون المدني الجزائري  749وهذا حسب نص المادة  ،الإستثماررسة امملالمطلوبة 

والذي يحول دون    ز البدني المثبت قانونا،العج   المانع أوويأتي هذا الحق في حالة       
مستثمر  جب تعويض المن المستثمر، وبالتالي يالمشاركة الشخصية والمباشرة في المستثمرة  

ملزما  المستثمر صاحب حق الإمتياز  بقى  وهنا ي  على نفقته بشخص من اختياره،العاجز  
يؤثر المنع سلبا على سير  أنه    ذلكبصفة شخصية ومباشرة بواجبات المستثمرة الفلاحية،  

أن يطلبوا من المحكمة    ستثمرةللأعضاء الآخرين في الم  بالتالي أجاز القانون المستثمرة،  
بالتنازل، وعليه تستطيع الدولة ممارسة   المعنيمستثمر  نقل حصة ال  حدد قانوناضمن أجل م 

الشفع الشكليات والإجراءات  حق  الفلاحية مع مراعاة  الوطني للأراضي  الديوان  بواسطة  ة 
 3.  القانونية التي نص عليها القانون 

  

 
1 research.online/-https://www.legal  04/2023/ 20تاريخ الزيارة . 
رخصة تجيز الحلول محل المشتري في من القانون المدني الجزائري والتي نصت على: " حق الشفعة  749المادة  2

 ر ... "بيع العقا
 . 90ص ،  1995بوسماح محمد أمين، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  3

https://www.legal-research.online/
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 الفرعِالثاني:ِمراقبةِالديوانِالوطنيِلإستغلالِالأراضيِالفلاحيةِمحلِالإستثمارِ -

للأ      الوطني  الديوان  بواسطة  الدولة  طريق  عن  الفلاحية  الأراضي  مراقبة  راضي تتم 
العقارية  لسياستها  تنفيذها  إطار  الدولة في  لسلطة  التابعة  الأدوات  بإعتباره من  الفلاحية، 

  السماح  لىوجيه الفلاحة الوطنية االفلاحية حسب قانون التوجيه العقاري، وذلك عن طريق ت
ب  و لها  و النهوض  الغذائي  الأمن  تحسين  في  خلال  المساهمة  من  وظائفها  أيضا  تثمين 

بجل  والاجتماعية  والبيئية  الاقتصادية الفلاحية  للأراضي  الوطني  الديوان  المشرع  فكلف   ،
المتضمن    90/25المهام التي لاها علاقة مباشرة بهذه الأهداف، والتي حددها في نص قانون 

 1لقانون التوجيه العقاري.  

 ومن هذه المهام التي كلف بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نذكر:  

أصحاب   الاستثمار للأراضي الفلاحية يشكل فعلا تعسفيا من قبل المستثمرينعدم    -1
نظرا  حق   لهمية  للأالامتياز،  والوظيفة  البالغة  التي جعلت من  الأساسية  لأراضي 

أجلها، وفي هذا الإطار يشكل الاستثمار الفعلي واجبا على مالك للحقوق العينية  
 2.  حائزها العقارية أو 

بسبب تقاعس    نافعةيجعل الأرض غير    هاإهمالهذه الأراضي الفلاحية و و عدم إستغلال  ف     
إن مدة موسميين فلاحيين متعاقبين    ، لذلك أقر القانون حق الامتياز  المستثمر صاحبمن  

  هذا الفعل بمحضر فيها الديوان    يحرر  كحد أدنى للتعامل مع هذه الحالة والتي  على الأقل
إنذ، لرسمي لدى المحضر القضائي صاحب حق الإمتياز على الأرض  ار المستثمر  يتم 

أجل  في    الأرض غير مستغلة،  اءبقو   ، وفي حالة عدم إستجابتهمن طرف الديوانالفلاحية  
جديد مدته سنة يقوم الديوان بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المستثمر  

 3.  في الشفعةعليها صاحب الامتياز ويمارس حقه 

 
   ، مصدر سابقلقانون التوجيه العقاري المتضمن ،  1990نوفمبر   18المؤرخ في  90/25القانون  1
 عنصر مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ،36أنظر الصفحة  2
 . 2000سنة الطبع الثاني،   عمار معاشو، المنازعات العقارية في التشريع الجزائري، نشرة القضاء، العدد 3
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للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار نشاطاته الخاصة   اأجاز القانون أيض  -2
تثمينها   ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها أو   أرض فلاحية أوأو  مستثمرة    أن يقتني أي

التي  التصرفات  جميع    مراقبةأيضا  و   ،عقد إستثمار فلاحي استصلاحها عن طريق  أو  
الفلاحية،  تطرأ   الأراضي  أن  التي  و على  ذات تؤدي  يمكن  مستثمرات  تشكيل  إلى 

 1ا.  مساحة أقل من الحدود الدني 
فإنها تشجع   ةعن طريق الديوان الوطني للأراضي الفلاحي الرقابة الدولة  كما تتولى  -3

م وسائل تقنية ومالية تساعد  ي تقدمن خلال  الفلاحية    تطوير المستثمراتأيضا على  
على عصرنة القطاع الفلاحي، وذلك من خلال عملية إعادة تجميع الأراضي واعادة  

 . جديدةفلاحية بحلة  توزيعها في شكل مستثمرات 

حق        بتحويل  والمتعلقة  له  المقدمة  الملفات  على صحة  الرقابة  حق  للديوان  أن  كما 
هذا  تطلب دراسة  حالة ما    في  مع اللجنة الولائيةالانتفاع لحق امتياز من خلال التنسيق  

تكميلية تت  المتصلة    ضمنالملف معلومات  الفلاحي أو الأملاك السطحية  العقاري  الوعاء 
 ستثمار. بالعقار محل الا

  

 
كلية الحقوق،   ،العدد الثالث مجلة الموثق، ،ولالجزء الأ ،المستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري ، بوركي محمد 1

 . 1999 ،الجزائرجامعة الجزائر، 
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 المطلبِالثاني:ِدورِالصناديقِوالمنظماتِالخاصةِفيِمراقبةِالإستثمارِالفلاحي -

كل   ، وأيضاالمستمرة للمستثمرات الفلاحية الدقيقة و المراقبة  عن  الاستثمار الجيد    ينتج      
، الهدف الذي  1ة  للقطاع الخاص أو للأملاك الوطنية الخاصإما  الفلاحية التابعة    الأراضي

الدولة هيئات وطنية كلفتها بالرقابة على هذه الأراضي وهذا الإستثمار،    أنشأتمن اجله  
فتح المجال  كما    ها لفلاحة وسع المشرع في أدوات تمويلالبالغة لمجال انظرا للأهمية  كما أنه  

وكان الهدفمن  لمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي،  قصد اأمام إمكانية إنشاء هيئات مالية 
كما أن الدلة ،  يين الفلاحوالإنتاج  المحافظة على الرصيد الوطني المتمثل في العقار    ذلك  

هيئات    أيضاوسائلها القانونية المتمثلة في النظام القانوني و   من عززت  في هذا السياق أيضا  
سلطات واسعة في فرض الجزاءات   ذه الأخيرةومنحت له  على الأراضي الفلاحية،  الرقابة

لذلك سنتعرف في هذا  ،  المقررة في هذا المجال  مراسيمالقوانين و البموجب    وتوقيع العقوبات
المطلب على هيئتين إثنين هما الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية كفرع الأول،  

 وأيضا المنظمة الوطنية لحماية النباتات والمراقبة التقنية كفرع ثان. 

 الفلاحيةِ.الفرعِالأول:ِالصندوقِالوطنيِللضبطِوالتنميةِ -

، وكان الهدف من إنشاءه  2000كان إنشاء هذا الصندوق طبقا لقانون المالية لسنة       
، كما  حماية مداخيل الفلاحين أيضا  تطوير الأراضي الفلاحية، و   سبيلدعم الاستثمارات في  

، 2  للدولةالقصوى  ذات الأولوية  الفلاحية  لأنشطة  الصندوق الوطني لتمويل  أقر القانون ب
كان والذي    اليوم  هذا  إلىإنشاءه  في إطار الإنعاش الوطني الذي امتد منذ سنة  هذا    كانو 

 . إنعاش النشاطات الإنتاجية في المجال الفلاحي  ههدف

رقم  الإنشاء  هذا  وتم        التنفيذي  المرسوم  في  413-05بموجب  المؤرخ  أكتوبر    25، 
الذي عنوانه    302/067تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  ، المحدد لكيفيات  2005

 
 . 227، ص 1998عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بيروت، طبعة  1
 . 39- 38، ص 2004 برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة، الجزائر، العدد السادس، جويلية، الفكر البرلماني، 2
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الفلاحي  الاستثمار  لتنمية  الوطني  الصندوق  ي خص ت   وتم،  1الصندوق  هذا  المستحدث  ص 
أيضا اج والإنتاجية الفلاحية و تنمية الإنت في    دولةالكبيرة للمساهمة  التضمن    التي  للإعانات
المنتجات الطاقوية  كما تضمن  تثمينها،     المستعملة في الفلاحة، و الأساسية  دعم أسعار 
الغذائي الزراعي    يالفلاحي والصناعذات الطابع  تخفيض نسبة الفوائد على القروض  وأيضا  

من   على تلك    كل  فيها  بما  والطويل  والمتوسط  القصير  للعتاد  القروض  المدى  الموجهة 
  2. يجارالإ تم اقتنائه بصيغة البيع ب ي الذي  الفلاحي

دعم المصاريف كما يضمن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية للمستثمرين       
عقود    الصلة بموضوع   التكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذاتب المتصلة  

 3.  أشكال الثروة الحيوانية والنباتية جميع حماية  الإستثمار الفلاحي، كما يضمن أيضا 

المرسوم  و       من  الرابعة  المادة  أنه    05/413نصت  على  الوطني  بالصندوق  المتعلق 
الفلاحون والمربون بصفة  الأشخاص    يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار،

تقديم  فيها  يتم    مشتركة،  جمعيات  تجمعات أو   المنضمون في تعاونيات أو هؤلاء    ية أو فرد
 4. مساعدات مالية للفلاحيين

 كما حدد المهام التالية لهذا الصندوق:        

 أولا:ِمراقبةِالصندوقِالوطنيِللإستثماراتِالفلاحية -

والنظامي،    ترقية التأطير التقني والمالي  ة هدفهاالمخطط الوطني للتنمية عبارة عن ألي إن     
لمواد الطبيعية  على االمحافظة  ب بناء فلاحة عصرية ذات كفاءة    إلىقصد الوصول  وذلك  

 مثل لها. طريق أستصلاح الأراضي والإستغلال الأوحمايتها وحسن إستغلالها، وعن 
 

الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص   2005أكتوبر سنة    25المؤرخ في    413-05المرسوم التنفيذي رقم    1
الصادرة    15  رقميدة الرسمية  جر ال  ،الذي عنوانه" الصندوق الوطني لتنمية الإستثمار الفلاحي"  302-067الخاص رقم  

 . 2010نوفمبر سنة  02بتاريخ 
 . 87، ص 1997 طبعة محرزي محمد عباس، إقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2
 ، المصدر السابق.413/05المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  3
 ، المصدر السابق.413/05من المرسوم التنفيذي رقم  رابعةالمادة ال 4
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 ثانيا:ِمراقبةِتنفيذِالأهدافِالمسطرةِللإستثمارِالفلاحي -

ال     أن  الإستثمار  أي  عقود  من  المرجوة  الأهداف  تحقيق  إلى  يهدف  الوطني  صندوق 
عتبار  الإ  ردو المجال الفلاحي    ةإعادة هيكلالفلاحي في زيادة إنتاجية الدولة وذلك عن طريق  

تحسين ظروف  كما  الموارد الطبيعية لمختلف الجهات،  وأيضا عن طريق توفير وتأهيل    له،
لخاصة على مستوى التموين وتصريف  اتحرير المبادرات  أيضا  الفلاحيين، و الحياة ومداخيل  

 .الفلاحي ودمجه في الاقتصاد العالمي وتكييف الإنتاج، مع ترقية وتشجيع الاستثمار

 ثالثا:ِمراقبةِالبرامجِالموجهةِلعصرنةِالمستثمراتِالفلاحيةِ. -

المتمثلة في  ، و 2000ية  جويل  18المؤرخ في    332والتي حددها المنشور الوزاري رقم     
أنظمة  وتكييف    مراقبة الإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه في إطار تقليص الفاتورة الغذائية،

الفلاح  والنشاطات  المزروعات  نوعية  ومراقبة  طبيعة ي الإنتاج  حسب  ودرجة   ة    الأرضي 
في    التي تؤّمن مداخيل الفلاحين وذلك بالمساعدة  أيضا مراقبة الأنشطةو   ، الخصوبة فيها

آنية مداخيل  ذات  نشاطات  على    إيجاد  للمحافظة  بالإضافة  المتوسط،  المدى  على  أو 
 ي.المستثمرات الفلاحية في مجملها أو وحدتها من حيث الاستغلال الجماعي أو الفرد

 الفرعِالثاني:ِالمنظمةِالوطنيةِلحمايةِالنباتاتِوالمراقبةِالتقنيةِ -

الق      المنظمة الوطنية بموجب    1987أوت    01المؤرخ في    87/17انون  تأسست هذه 
  ، والذي جاء لينص على حماية النباتات والمراقبة التقنية للإستعمال1المتعلق بالصحة النباتية 

الأمثل للوسائل والمعدات التي تساعد في تحسين الإنتاج الفلاحي، وجاء في نص المادة 
قد   المهام كان  السلطة وتعطى جملة من  الذكر أن تجسد هذه  القانون سالف  الثالثة من 
حددها نفس القانون في إطار تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتتمثل مهامها حسب نص  

 القانون في: 

 
  01الصادرة بتاريخ  32، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالصحة النباتية 9871أوت   01المؤرخ في  87/17القانون  1

 . 1987أوت لسنة 
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 الصحةِالنباتيةِِأولا:ِمراقبةِ -

يجب على الأشخاص  سالف الذكر على ما يلي: "    87/17من القانون    06نصت المادة       
بالفعل أملاك عقارية ذات إستعمال زراعي بصفة  ي الطبيعي الذين يشغلون  ن أو المعنويين 

 1ا ... " ملاك أو بأي صفة أخرى أن يحافظوا على النباتات التي توجد به

أن التصريح الكامل على النباتات والبذور محل    08و    07المادة    كما جاء في نص     
 ة سالف    06عليهم المادة    ت نصالذين  لكل الأشخاص  الزراعة بالنسبة للمستمرين هو إجباري  

تحت طائلة المتبعة القضائية في حالة عدم التصريح، والإخلال بالشروط المنصوص    الذكر
نوعية النباتات الواجب  لنباتية، كما يجب أن تحدد  المتعلق بالصحة ا  87/17عليها فالقانون  

الزراعية مع  الفلاحية من حيث    استغلالها في الأراضي  القانونية للأرض  الطبيعة  احترام 
 2.  الموقع الجغرافي

 ثانيا:ِسلطاتِالمنظمةِالوطنيةِفيِالتقصيِوتحريرِالمخالفاتِوفرضِالعقوباتِ -

القانون      الجزائري في  المشرع  لل  87/17أقرع  النباتية  بالصحة  الوطنية  منظمة  المتعلق 
سلطة التقصي والمراقبة وتحرير المخالفات وفرض  "  :  اهمهالصحة النباتية عدة سلطات  ل

كما  اشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين،  سواء    3، "  العقوبات على المستثمرين الفلاحين 
لأعوان الإداريين  ل بعملية المراقبة  سلطتها للقيام    لقانون سالف الذكر أقر أيضا في نصوص ا

المتعلق بالصحة النباتية وكذا    87/17من القانون    53المنصوص عليهم في نص المادة  
لقانون الأساسي  ل المتضمن    2008جويلية    06المؤرخ في    08/198  المرسوم التنفيذي رقم

كما تقوم المنظمة    الخاصة بسلطة الصحة النباتية، الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك  
 4.  بتحرير محاضر تكون لها الحجية أمام القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك

 
 المتعلق بالصحة النباتية، مصدر سابق. 87/17من القانون  06المادة  1
 المصدر نفسه. المتعلق بالصحة النباتية،  87/17من القانون  08والمادة  07المادة  2
 المتعلق بالصحة النباتية، المصدر نفسه. 87/17من القانون  53المادة  3
 ، المصدر نفسه.المتعلق بالصحة النباتية 87/17من القانون  55المادة  4
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 المبحثِالثاني:ِالمنازعاتِالمتعلقةِبالمستثمراتِالفلاحيةِ -

تعتبر المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وحدة إنتاجية بدرجة أولى،        
، وتكون هذه الأخيرة  بما تشمله من أملاك منقولة وغير منقولة، وكذلك القيم الغير مادية

على نوعين إما مستثمرات فلاحية جماعية، او مستثمرات فردية، وفي حالة ما نشأ ظرف 
وص عليها قانونا أدى إلى علامة إستفهام في خصوص تسيير هذه  من الظروف المنص

المستثمرة فإننا نكون اما حالة نزاع هنا، وفي العادة يكون القضاء هو المسؤول الأول عن  
أخرى   أقر حالات  قد  القانون  لكن  الفلاحية كأصل عام،  المستثمرات  المنازعات في  حل 

ا بالإلتزامات  الإخلال  مثل  المنازعات  الإستثمار  لنشؤء  عقد  في  مقررة  تكون  التي  لعقدية 
وأبضا في دفتر الشروط، وهو ما سنتطرق إلى دراسته في هذا المبحث من خلال مطلبين  

 إثنين هما: 

 

 المطلب الأول: النزاعات الناشئة عن الإخلال بالإلتزامات العقدية  -
 ية المطلب الثاني: إختصاصات الجهات القضائية في حل نزاعات العقود الفلاح  -
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 المطلبِالأول:ِالنزاعاتِالناشئةِعنِالإخلالِبالإلتزاماتِالعقديةِ -

في نصوصه القانونية  منح للمستثمر الفلاحي صاحب الامتياز  قد  أن المشرع    بالرغم من     
  10/03 يليها من القانون  وما   12و 11 بدراسة المواد  ناهأكد  مجموعة من الحقوق وهذا ما

المرسومالثانية    المادةفي    أيضاو  المستثمر    10/356  من  حقوق  عنوان  تحت  المذكورة 
وقع عليه جزاءات في حالة الإخلال بالتزاماته العقدية  أيضا  المقابل    وفي،  1  صاحب الامتياز 

 2م. المنصوص عليها في كل من القانون والمرسوم ودفتر الشروط السابق ذكره 

 ن خلال الفرعين التاليين: وفيما يلي سنتعرف على الإلتزامات العقدية م

 الفرعِالأول:ِالإخلالِبالإلتزاماتِالواردةِفيِالقوانينِالمتعلقِبالإستثمارِالفلاحيِ -

للمنح         الملفات طبقا لقوانينه  ديوان الوطني للأراضي الفلاحية  المشرع  سلطة دراسة 
إيداع    علىفيها  نص  حيث  ،  على الأراضي الفلاحية  وتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز

  لديه قصد دراستها وامضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الامتياز   هاتحويل و الملفات  
يكون للديوان سلطة المراقبة    وهكذا ،  المحدد لدفتر الشروط  وفق النموذج المرفق بالمرسوم

أشخاص لا  إلى  هذه الأراضي    تذهببحيث لا  ،  عقد الإستثمار الفلاحي   السابقة لعملية منح
 3وإنتاجها.   علاقة لهم بخدمة الأرض

ستثمار  للديوان سلطة مراقبة استغلال الأرض بعد منح عقد الإمنح المشرع أيضا  كما       
للتأكد من أن    إذ   ،الفلاحي الفلاحية في أي وقت  المستثمرة  المراقبة على  يمكنه ممارسة 

من القانون    29، حيث نصت المادة  لبنود دفتر الشروطالنشاطات التي تتم عليها مطابقة  
على العقوبات التي تقرر لمن يخل بألتزامته التي حددها عقد الإستثمار المنشأ مع    10/03

 الدولة فجا نص المادة كما يلي: 

 
 لمعرفة حقوق المستثمر.  28حتى الصفحة  25انظر الصفحة  1
 وما بعدها. 29الصفحة  2
 . 154 المستثمرات الفلاحية، المرجع السابق، صوسف بن رقية، شرح قانون ي 3
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 :يعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز في حالة"  

 . الأملاك السطحية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو -
   .الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة  عدم استغلال الأراضي و/أو -
 .الأملاك السطحية  التأجير من الباطن للأراضي و/أو  -
 1."عدم دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين  -

 وفيما يلي سنتعرف أكثر على حالات الإخلال بالإلتزامات العقدية: 

 للأراضيِالفلاحيةِِالإستغلالِالمباشرِعدمِأولا:ِ -

محل حق الامتياز  الفلاحي    الممنوحة في عقود الإستثمار  استغلال الأراضي الفلاحية  إن    
  لابد أن تكون بإدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة الفلاحية سواء كانت فردية أو جماعية، وأن

للوصول إلى الأمن الغذائي    ريقهذا الالتزام فرضته وظيفة الأرض الفلاحية باعتبارها الط
، ويعبر إخلال بالإلتزام هنا عدم الإستغلال لمدة موسمين  2  الكاملة  الوطنية  وبالتالي السيادة

 سالفة الذكر. 10/03من القانون  28كما حددتها نص المادة 

على البالغة    هالاستغلال غير العقلاني له مضار   عدم الاستغلال أو لأنه لا شك في أن      
يؤدي إلى اضعاف قدرتها بشكل واضح، كما  ينقص من خصوبتها   راضي الفلاحية كونهالأ

نقص من موارد المجموعة    ، وهوبشكل يضر المصلحة العامة والخاصة للدولة  الإنتاجية 
بموجب قاعدة آمرة وردت في  المشرع الجزائري الأمر  عالج    رلهذا الاعتبافنظرا    الوطنية،
يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية    : " ... التوجيه الفلاحيمن قانون    20المادة  

يجب أن يتوافق  هنا  ، والاستغلال  "  معنويا  إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو 
تخصيص الأراضي الفلاحية أي  أيضا أن يتوافق مع  و الأرض  طبيعة ودرجة خصوبة  مع  

 
يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية   الذي  2010أوت   15المؤرخ  03- 10رقم   من القانون  29المادة  1

 مصدر سابق.  التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 
 مصدر سابق. المتعلق بدفتر الشروط،   10/326من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
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متفقا   الاستغلال  الأرض  مع  يكون  الاستغلال  كامل    بشكلطبيعة  يكون  أن  يجب  كما 
 1ة إنتاجية بحتة.  لأغراض فلاحي 

 ثانيا:ِتغييرِالوجهةِالفلاحيةِللأراضيِ -

المتعلقة بالعقار الفلاحي ضرورة الحفاظ على التي سنها و كل القوانين  المشرع في  أكد     
وانين  من الق  لعديد الكبيرحيث موضوعه وطبيعته، غير أن هذا ا  الوجهة المخصصة له من

الطبيعة القانونية للأرض أم نوعية  وقصد المشرع إما ب   لم يفصل في مفهوم الوجهة الفلاحية
الثاني لمفهوم   إتباع التصنيف  الخصوبة، حيث كان من الأجدر  الإنتاج الفلاحي ودرجة 
الوجهة الفلاحية وذلك للحفاظ على درجة خصوبة الأرض والنوعية الإنتاجية دون مراعاة  

  08/16، فقد تضمن القانون  الأماكن الموجود بها الأراضي مما يسمح بوفرة الإنتاج الفلاحي 
 منه بقولها:   14المتعلق بالتوجيه الفلاحي قواعد آمرة في نص المادة 

كأرض  "      فلاحي لأرض مصنفة  غير  استعمال  كل  القانون  هذا  أحكام  بموجب  يمنع 
  ألايجب من نفس القانون على: "    22ت المادة ، كما تص2"  ذات وجهة فلاحية فلاحية أو 

تقضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير  
 . 3الفلاحية "  وجهتها

تغيير الطابع الفلاحي لأرض فلاحية بموجب المادة    عمد المشرع إلى تجريم بل وقد       
سنوات وبغرامة من   سنة إلى يعاقب بالحبس من: "  بنصها  من قانون التوجيه الفلاحي  87

كل من يغير  دج(    500.000ر )خمسمائة ألف دينا  إلىدج(    100.000) دينارمائة ألف  
من    14ذات وجهة فلاحية خلافا لأحكام المادة    الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو

 4" القانون.من  89دة هذا القانون وحتى الشخص المعنوي يكون مسؤولا جزائيا وفقا للما
 

 المتضمن للتوجيه العقاري. 90/25من القانون  20المادة  1
  46، الجريدة الرسمية عدد 2008أوت  03المتضمن للتوجيه الفلاحي المؤرخ في  08/16من القانون  14المادة  2

 . 2008اوت   10المؤرخة في  
 المتضمن للتوجيه الفلاحي. المصدر نفسه. 08/16من القانون  22المادة  3
 .المتضمن للتوجيه الفلاحي. المصدر نفسه 08/16من القانون  87المادة  4
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 ثالثا:ِالتأجيرِمنِالباطن -

مباشرة        الأرض  إستغلال  عدم  علبيها  إن  التي نص  بالإلتزامات  الإخلال  إلى  يؤدي 
  لتزامالإتأجير الأرض يعتبر إخلالا ب ودفتر الشروط الملحق به، أي أن    10/03القانون  

إخلال بالتزام حيث نص المشرع على ان تأجيرها    ،بها  يؤدي إلى إسقاط حق الانتفاع الدائم
لمستثمر  ، لذلك لا يمكن لقانوني وعقدي يوجب فسخ عقد الامتياز بإرادة منفردة من الإدارة

 1الفلاحية بتأجيرها.   نتفاع على الأراضيالا نح حق م صاحب الامتياز  

 الإتاوةِالإيجاريةرابعا:ِعدمِتسديدِ -

المالية،        قانون  الفلاحي طبقا لأحكام  الإستثمار  يمنح لأجلها عقد  التي  الإتاوة  تقدر 
أقل قيمة من الأجرة لذلك تعد بمثابة ضريبة على    تعد   وهيوقابلة للتعديل بموجبه أيضا،  

 2فيها.   الدخل  على الإنتاج أو  وليس الأرض 

  إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويرسل المستثمر  وتدفع هذه الأخيرة    

الإتاوة بدفع  التبريرات  الفلاحية  الوطني للأراضي  الديوان  إلى  الامتياز دوريا   ،3  صاحب 
القانون الإتاوة  هذه  عدم دفع  و  إنذارين غير  )عامين(  أجلين  ب   في مدة قدرها  متتالين وبعد 

يؤدي إلى الفسخ الانفرادي لعقد  الوارد على المستثمر  تزام  لإخلال بالافي نظره  عد  يمثمرين  
 4ة.  لامتياز من طرف الإدار الإستثمار المانح ل

  

 
يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة   الذي  2010أوت    15المؤرخ    10/03القانون    1

 مصدر سابق  للدولة.
 . 25ص بن رقية بن يوسف، شروط واجراءات إسقاط الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحية، المرجع سابق،  2
 . 10/326م من دفتر الشروط الملحق بالمرسو  09لمادة ا 3
 . 47أنظر الصفحة  4
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 دةِفيِدفترِالشروطرِالفرعِالثاني:ِالإخلالِبالإلتزاماتِالوا -

التزامات أخرى تدخل  أضاف المشرع    10/03  لالتزامات الواردة في القانون بالإضافة ل     
ضمن الأعباء الواقعة على عاتق المستثمر صاحب الامتياز، والتي ينجر عنها التجريد من  

  10/326  وقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم  الحق أو فسخ العقد بالإرادة المنفردة للإدارة،
 تالية:والتي سنتطرق إليها في هذا الفرع من خلال العناصر ال هذه الالتزامات والأعباء، 

 أولا:ِالتصريحِالكاذبِوعدمِالتصريحِبإتفاقاتِالشراكةِ -

في        المادة  جاء  رقم  3نص  التنفيذي  المرسوم  الذكر  10/326  من    ة مجموع  سالف 
في عقود الإستثمار الفلاحية،  الوثائق المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز  

أيضا و   ،صحتها وإثباتها  في مطابقة للوقائع    وكل هذه الوثائق والتصريحات لابد أن تكون 
أقر  من حيث المخططات المتعلقة بالأرض الفلاحية محل الاستثمار بالإمتياز، و مطابقة  

اللجنة  المشرع أن   الوثائق من طرف المستثمر، تكتشفه  أي تصريح كاذب أو تزوير في 
الذي الوالي  هذا المحضر إلى  وجه  ي محضرا بذلك، و الأخيرة    هذهحرير  عنه ت   الولائية، ينتج 

إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية   برفض منح الامتياز ويرسل نسخة منه  قرارا يصدر  
إخطاره، متابعات    من  إلى  والتصرفات  الوقائع  هذه  إليه  المنسوب  المستثمر  يتعرض  وقد 
 1.  لقانون العقوبات جزائية طبقا

 غراضِأخرىِثانيا:ِإستعمالِمبانيِالأراضيِالفلاحيةِلأ -

الإمتياز الناشئ عن    تعمال حق إسقيود للحد من سوء    ى المستثمر علالمشرع  فرض      
الإستثمار  المادة    حيث  ،عقود  رقم  3نصت  التنفيذي  المرسوم  فقرتها    326/ 10  من  في 

  الفلاحية،  أنه لا يجوز للمستثمر صاحب حق الامتياز أن يستعمل مباني المستثمرةالخامسة  
غير   و للأغراض  أجلها  من  أنشئت  التي  التي  الصلة  الاغراض  ذات  الأهداف  تحقق  لا 

المتصلة   السطحية  للأملاك  مشروع  الغير  الاستعمال  حالة  وفي  الفلاحية،  بالنشاطات 

 
 السابق.، المصدر  10/326الملحق بالمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط  8و 7و  3المواد  1
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إخلالا بالإلتزمات    حسب له هذا  ي  ،بذلك  الفلاحية من قبل المستثمر مع توفر العلم  بالأرض
بالمرسو  الملحق  الشروط  دفتر  في  الذكر    مالمفروضة  الحق    ،سابق  هذا  صاحبه  وتفقد 

 1.  يةائ المتابعات الجز ه بعد ذلك من يلاحقأولا، وما  بالتجريد منه

 ثالثا:ِالبناءِدونِرخصةِ -

القانون        التهيئة منح  أو  البناء  في  الحق  القيام   للمستثمر  في  تساعده  ان  يمكن  التي 
النصوص التشريعية والتنظيمية    القيود المقررة فيببعض    ذلك  كنه قيد  بأعماله الفلاحية،

، وتملت هذه القيود في الترخيص المسبق من الدجيوان الوطني للأراضي  2المفعول    السارية
  من  33المادة نص جاء في  القيد الذيكذلك ، الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلكالفلاحية 

نجاز في ارتفاع  إ   تقنية أو   يجب أن يساهم كل نشاط أو : بقوله: "  قانون التوجيه العقاري 
في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي    الطاقة الإنتاجية 

لسكن لابد أن يكون  ل  فالبناء سواء كان بناء للتجهيز أو ،  3ة "  العقارية المعني   إليه الثروات
ه  علو   يفوق   أي ألاومراعيا للحدود القصوى للبناءات  من الديوان الوطني    بناء على رخصة

أمتار، وغيرها من القيود التي تعد مخافتها إخلالا بالقانون    9حد المسموح به قانونا بتسع  ال
  ونصوصه.  

 
 ، المصدر السابق.10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  3 ةالماد 1
 17ص،  2005 عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات، الجزائر، طبعة 2
 سابق.المتضمن لقانون التوجيه العقاري. مصدر  87/17من القانون  33المادة  3
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 المطلبِالثاني:ِإختصاصاتِالجهاتِالقضائيةِفيِحلِنزاعاتِالعقودِالفلاحيةِ -

القاضي العقاري ينظر في المنازعات ورد في قانون الإجراءات المدنية كأصل عام أن        
بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك    مع الغير  التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو

  القسم العقاري في الدعاوى ختص أيضا  ، كما ي1  ستغلالهاإ  و أشغلها    الوطنية الخاصة أو 
الفلاحية،   المقدمة من طرف عضو  المستثمرة  أو   من أعضاء  تلك   كثرأ  ضد عضو    من 

ستثمار هذه إ  ةالمجموعة بسبب خرق إلتزامات قانونية مفروضة بموجب قوانين تنظم كيفي 
 2. الأراضي

  10/326  المرسوم التنفيذي  احكامو   10/03  القانون عند العودة إلى أحكام    كما أنه      
في  كلها تضمنت اختصاصات عديدة منحت للإدارة  أنها  لحق به نجدها  ودفتر الشروط الم

قرارات مختلفة ومتنوعة، لها علاقة بعقد الامتياز الفلاحي من حيث الفسخ الإداري  إصدار
للعقد في حالة الإخلال بإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، أو قرار عدم منح  

ن وعند مواجهة هذه القرارات نجد ان الدولة ير العقدحق الامتياز للمستثمر الفلاحي قبل تحر 
تطرف فيها مما يجعلها تخرج خروجا مطلقا من إختصاص القضاء العادي، لتدخل بذلك  

 ضمن إختصاص القضاء الإداري. 

المنازعات        في  العادي  القضاء  إختصاصات  على  أكثر  سنتعرف  المطلب  هذا  وفي 
لتي تعرض أمام القضاء  عرف أيضا على المنازعات االمتعلقة بالمستثمرين كفرع اول، ونت 

 الإداري في الفرع الثاني. 

 

 
، يتضمن  2008سنة    فبراير  25الموافق    1429صفر عام    18مؤرّخ في    09-08قانون رقم  من الأمر    513المادة    1

القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو   بنصها: “ينظرقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  
 " مع الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.

لدعاوى  ا   القسم العقاري في  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، على: ‘‘ينظر  09-08من القانون    514تنص المادة    2
من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق المقدمة  

 ''  الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
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 الفرعِالأول:ِإختصاصِالقضاءِالعاديِفيِالمنازعاتِذاتِالطابعِالفلاحي -

الفلاحي بين المستثمرين أي يكون وفقا لأحد    يمكن للنزاع الناشئ عن عقد الإستثمار     
 الحالات التالية:

 أولا:ِالنزاعِبينِأعضاءِالمستثمرةِالفلاحيةِ -

من جراء عدم احترام المنتجين، مما يسبب اضرار لباقي أعضاء  هذا النزاع  نشأ  يقد       
و  عدد منهم رفع دعوى ضد العض و حد الأعضاء أأالمستثمرة، حيث في هذه الحالة يتولى 

أخلوا    الأعضاء  أو  للمادة  الذين  طبقا  العقاري  القاضي  أمام  قانون   513بالتزاماتهم    من 
النزاعات التي  من  هذا النوع  أن  المادة    من نصالملاحظ  و ،  1  الإجراءات المدنية والإدارية

على  نصت  ، كما  تثور بين اعضاء المستثمرة الفلاحية تكون من اختصاص القسم العقاري 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن النظر في النزاعات القائمة    514  ذلك المادة

سبب خرق الالتزامات القانونية والاتفاقية سواء ما تعلق منها بموجب  ي بين أعضاء المستثمرة  
 وكذا دفتر الشروط الملحق به، حيث ترفع  326/ 10  المرسوم التنفيذي   و أ  10/03  القانون 

أمام   الإجراءات الدعاوى  قانون  في  الواردة  الإجراءات  حسب  فيها  وينظر  العقاري   القسم 
  نقض حقوق قائمة على  مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر الدعاوى، أو   المدنية والإدارية،

 ويمكن أن تكون أشكال النزاع بين أعضاء المستثمرة على الشكل التالي:   2.  عقود تم شهرها

 تثمرةِحالةِالنزاعِحولِإدارةِالمسِ-1

طبقا        والتنظيم  التسيير  في  الحرية  الإمتياز  حق  أصحاب  للمستثمرين  القانون  منح 
من القانون    22لنصوص قوانينه على ان يكون الإستغلال فيها جماعيا، وأكدت ذلك المادة  

ان    10/03 على  نصت  أصحاب  والتي  من  مجموعة  من  المشكلة  الفلاحية  المستثمرة 
حرير اتفاقية غير ملزمة للغير، تحدد العلاقة بينهم وكيفية تسيير  الامتياز، يتعين عليهم ت

اضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية  ر للأ  شؤون المستثمرة وكذا عمليات الاستغلال الأمثل
 

 سابق. ر دصمالمتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09- 08من القانون  513المادة  1
 .سابق ر دصمالمتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09- 08من القانون  451المادة  2
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، وفي حالة نشوب نزاع بين أعضاء المستثمرة حول تسييرها أقر القانون وفق  1  بها  المتصلة
اللجو  المدنية  الإجراءات  النزاع  قانون  هذا  لحل  العقاري  القسم  في  العادي  القضاء  الى  ء 

 الناشب بينهم. 

 حالةِتقسيمِالأرباحِِ-2

الإختصاص هنا  يكون  بين أعضاء نفس المستثمرة  نشوب نزاع حول تقسيم الأرباح    عند    
قضت الغرفة المدنية للمحكمة العليا في نزاع حيث    هذه النزاع،في النظر للقاضي المدني  ل

نصيب من المنتوج في المستثمرة الفلاحية، بناء على الاتفاق الذي تم بين    يتعلق بطلب
ر ما يلي:  وجاء في حيثيات القرا  جميع أعضائها والمتضمن تقسيم منتوج الأشجار المثمرة،

  ... النزاع هو"  أن محل  الملف  إلى عناصر  بالرجوع  العليا  المحكمة  ترد  حرمان    حيث 
بستان العنب وذكر الطاعنين، باعوا بستان العنب واحتفظوا  وج  ت المطعون ضدهما من من

قد طبقوا   المجلس  فإن قضاة  وبالتالي  الفلاحية  المستثمرة  في  أحقيتهم  المبلغ رغم  بكامل 
 2... "    87/19ن قانو المن   17و 15 المادتين صحيح القانون وخاصة

 ثانيا:ِالنزاعِبينِأعضاءِالمستثمرةِالفلاحيةِوالغير -

  معفردية    المستثمرة الفلاحية سواء كانت جماعية أوأعضاء  ع نزاع بين  و وق  ةفي حال    
تعلق الأمر بتنفيذ التزامات    ولو   معنوي يحكمه القانون الخاص،  شخص أخر طبيعي كان أو 

، او في حالة رهن حق الإمتياز، أو  مستثمرة قد ترتب من خلال اتفاقيات مع الغير  تعاقدية
شركات وهيئات    مع شركات أخرى خاضعة للقانون الخاص أو م عقود مدنية  ابر في خالة إ

أن تنشأ  أو  ،  والغير   القانون العام، تنشأ التزامات وحقوق فيما بين أعضاء المستثمرة الفلاحية 
فإن   الغير،  تعاملاتها مع  الفلاحيين كشركات مدنية في  المستثمرين  بين  وواجبات  حقوق 

 للفصل فيها.  إلى القضاء العادييعود و  في هذه الحالات يكون الاختصاص 

 
 ، مصدر سابق.10/03من القانون  22المادة  1
(  ب.ر) ضد )ب.م(قضية   2001/01/10الصادر بتاريخ  237241رار المحكمة العليا، الغرفة المدنية الملف رقم  ق 2

 .ومن معه غير منشور
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 الفرعِالثاني:ِإختصاصاتِالجهاتِالقضائيةِالإدارية -

كما سبق لنا القول في تقديم المطلب أن هناك حالات من النزاع يلجأ فيها المستثمرون       
التي  بالقرارات  متعلقة  الحالات  هذه  وتكون  العادي،  القضاء  وليس  الإداري  القضاء  إلى 

إلى  ة هذه القرارات فإنها تؤدي في حالة عدم مشروعي و  تصدر من الإدارة ضد المستثمرين،
يترتب عليها نزاعات ودعاوي قضائية،  بالتالي فإنه  و   ،اص اصحاب الحقوق الإضرار بالأشخ 

تكون المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في فض هذه النزاعات والحد من تعسف  
، وفي هذا الفرع سنتعرف على الدعاوى التي أجازها القانون  الإدارة في إستعمال سلطاتها

 ات. للمستثمرين في مواجهة هذه القرار 

 أولا:ِدعوىِالإلغاءِ -

بأنها تلك الدعوى التي تحرك أمام هيئة قضائية إدارية وتهدف  دعوى الإلغاء  تعرف        
القرار هذا  من    لقاعدة القانونية، وعليه فالمتضرراخالف  الذي    إلى إلغاء القرار الإداري النافذ

  ة الإدارة الصادر بإرادقرار  هذا  مدى مشروعية    جعةبمرا  طلب القياميملك الحق لهو الذي  
دعوى الإلغاء  فإن    ومن خلال هذاجزئيا،  أو    لحكم بإلغائه كلياذلك لو   ، من المحكمة   المنفردة
مثلى في تحقيق احترام مبدأ المشروعية، وحماية الصالح العام، وضمان حقوق   غاية تعتبر  

 1. ية للطاعن الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة بالإضافة إلى الدفاع عن المصلحة الذات 

 ويمكن رفع دعوى الإلغاء في الحالات التالية:      

 أولا:ِدعوىِإلغاءِقرارِالواليِالراميِإلىِرفضِالإمتيازِ -

الملفعند       قبول  قبل    عدم  الفلاحي من  الإمتياز على الأراضي  الحصول على حق 
ال نسخة من  مع إرسله  المعني بالأمر بقرار رفض منح الامتياز    هذا الأخير يعلم  الوالي  

الحق في تقديم    لمعني بالقرارالقرار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويمنح لهذا  
قانون الإجراءات من    800  نص المادة  وذلك حسبطعن أمام الجهة القضائية المختصة،  

 
 . 94ص  ، 1994قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  احمد العزيزي، 1
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المنازعات على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في  القائل: "    المدنية والإدارية
الإدارية، حيث تختص بالفصل في أول درجة: بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة 

 1طرفا فيها".    في جميع القضايا التي تكون الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية

قواعد قانونية، وتعتبر  ل  تهعلى قرار الوالي يكون بناء على مخالف  فإن الإعتراض   وعليه    
هذه القرارات، قرارات تمهيدية سابقة لإبرام عقد الامتياز وتكون منفصلة عنه ويكون الطعن  

 2.  فيها أمام المحاكم الإدارية

 ثانيا:ِدعوىِإلغاءِقاراِالواليِالمتضمنِإسقاطِحقِالإمتياز -

أنه يمنح للمستثمرين الفلاحين المذكورين    10/03من الامر    30جاء في نص المادة       
منه وهم أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والذين استفادوا من    5دة  في الما

القانون   العقاري    87/19أحكام  بالتوجيه  في  المتعلق  مشهر  عقد رسمي  والحائزين على 
شهرا ابتداء من تاريخ نشر    18أجل حدده القانون بـ    المحافظة العقارية أو قرار من الوالي

الانتفاع الدائم إلى    وذلك من أجل إيداع طلباتهم لتحويل حق  الرسمية  هذا القانون بالجريدة
 3.  حق إمتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

بعد اعذارين متباعدين بفترة شهر واحد يثبتهما محضر  ، أي عند انقضاء الأجللكن  و      
ون هم وورثتهم متخلين  قضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يعتبر المستثمر 

، المر الذي يجعل من الديوان الوطني يرفع ملفهم إلى الوالي لأجل إصدار قرار عن حقوقهم 
 4بإسقاط حق المستفيد من عقد الإستثمار الفلاحي. 

على الأراضي الفلاحية أن يلجأ لدعوى    لذلك أوجز القانون لمن سقط حقة في الإمتياز    
 الإلغاء في القضاء الإداري لإسترداد حقه في حالة عدم مشروعية هذا القرار.

 
 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.  09/ 08من الأمر  800المادة  1
 . 181، ص 1975، الطبعة الثالثة، للعقود الإدارية، دار الفكر العربي ةالأسس العام سليمان محمد الطماوي، 2
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة   وكيفيةيحدد شروط  الذي 2010أوت  15المؤرخ  10/03القانون من  30مادة ال 3

 .مصدر سابق . للأملاك الخاصة للدولة
 88ص 1993حسن مصطفي حسن، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 4
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 ثانيا:ِدعوىِالتعويضِِ -
أصحاب    ترفع من الدعاوى القضائية الإدارية التي  كل  هذا الاختصاص ينصب على       

والمصلحة   الإدارية،  فيها  الشأن  المحاكم  إلى  الأشخاص  الدعوى من  هذه  في    وينازعون 
الأعمال    و أ  قرارات او نشاطاتعما أصابهم من أضرار بفعل    الأشخاص الإدارية العامة،

إثبات مدى مسؤولية الإدارة العامة للمطالبة  القاضي الإداري ب فيها    يطالبون الإدارية العامة،  
التي   التعويض  "  بالتعويض عن طريق دعوى  انها:  القضائي عرفت على  التي  الدعاوى  ة 

يحركها أصحاب الصفة والمصلحة، أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، طبقا للشكليات  
قانونا، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم    والإجراءات المنصوص عليها

 1"  بفعل النشاط الإداري المشروع وغير المشروع حسب الحالة
 ويمكن أن ترفع هذه الدعوى في أحد الحالات التالية:  

 نهاءِمدةِالعقدإأولا:ِالتعويضِالمستحقِعندِ -
تقديره من    يتم المتعلق بالمدة التي حدد القانون  الإداري  القرار  التعويض على فسخ  إن      

في   السطحية  بالأملاك  والمقصود  السطحية،  للأملاك  بالنسبة  الدولة  أملاك  إدارة  طرف 
الأعمال الناتجة عن الاستثمار من غرس أو    10/03من القانون    26مفهوم نص المادة  

، ويؤخذ عند حساب  2  تحسينات تتعلق في صلب موضوع الاستثمار  أشجار مثمرة أو زرع أو 
ر في حالة إخلال المستثمر بإالتزاماته بالمئة كتعويض عن الأضرا  10التعويض طرح  هذا  

وتشمل هذه التعويضات الإتاوات الإيجارية غير المدفوعة  ،  3العقدية المنصوص عليها قانون  
من قبل المستثمر صاحب الامتياز خلال مدة العقد والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن  

، وكذا الإمتيازات والرهون المحتملة  ستثمار الفلاحي ك طيلة مدة الإأن تخضع لها الأملا 
 4.  التي تثقل عاتق المستثمرة الفلاحية

 
 . 265  ص، 1996القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، طبعة  سليمان محمد الطماوي، 1
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة   وكيفيةيحدد شروط  الذي 2010أوت  15المؤرخ  10/03القانون من  30المادة  2

 .مصدر سابق . للأملاك الخاصة للدولة
 . 135، ص 1977 تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت،فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في  3
 . 159ص ، 1999عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  4
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 ثانيا:ِالتعويضِالمتسحقِفيِحالةِفسخِالعقدِ -

المستثمر        امتثال  حالة عدم  بالتزاماته  في  وإخلاله  قانون  عليها  المنصوص  للشروط 
قوم إدارة الأملاك  ت   الممنوح في الإعذار المبلغ قانونا،إنتهاء الأجل  بعد    وأيضاالتعاقدية،  

بفسخ العقد المبرم بينها    الوطنية بعد إخطارها من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
مبلغ التعويض المنصوص  ل  ويكون قرار الفسخ متضمنا  وبين المستثمر صاحب الإمتياز،

 1. 03/ 10ن القانو  من 26من المادة  2عليه في الفقرة 

  يكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة صاحبة الولاية العامة و     
 2.  صاصها المتمثل في ولاية القضاء الكامل إخت في مراقبة أعمال الإدارة وفي 

  

 
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة   وكيفيةيحدد شروط  الذي 2010أوت  15المؤرخ  10/03القانون من  26المادة  1

 مصدر سابق. . للأملاك الخاصة للدولة
 . 83ص ، 2005نظرية القرارات الإدارية بين الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، طبعة ، عمار عوابدي 2
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 خلاصةِالفصلِالثاني:ِِ •

سلطنا الضوء في هذا الفصل على الهيئات الوطنية التي جعلتها الدولة لراقبة آليات     
والمتمثلة في   أجله،  التي جعل من  للنتائج  تقديمه  القطاع  الإستمار ومدى  بهذا  النهوض 

الحساس الذي بإمكانه إعطاء دفع قوي وخلق توازن في تطوير الإقتصاد الوطني، وجعل  
بديل فع الفلاحة  للبلاد،قطاع  العام  الدخل الإقتصادي  يساهم وبقوة في  الديوان    أأُنشف  ال 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي    الذي إعتبره المشرع على أنه  الوطني للأراضي الفلاحية
بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويخضع للقانون الإداري في علاقته  يتمتع  وتجاري،  

علاقته في  تاجرا  ويعد  الدولة،  الغير   مع  الفلاحية،  مع  للتنمية  الوطني  الصندوق  وكذا   ،
كما   النباتية،   الحياة  على صحة  التقنية  للمراقبة  الوطنية  إلى موضوع    ناتطرقوالمنظمة 

النزاعات ذات الطابع الإداري التي قد تنشأ من جراء القرارات الصادرة من الإدارة في الفسخ 
لعقد الفلاحي  الإداري  الصادر   الإستثمار  الامتياز ٕواسقاط  أو  منح  في رفض  الوالي  من  ة 

الحق، وحددت الجهة الإدارية التي تفصل في هذه النزاعات بصفتها صاحبة الولاية العامة  
، وكذلك في القضايا والحالت التي تكون ضمن إختصاص القضاء  على الأعمال الإدارية 

 العادي للفصل في فحواها.
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 خاتمةِ 

 خاتمةِ: •

النظام  من خلال دراستنا لهذا الموضوع المتعلق بعقود الإستثمار الفلاحي تعرفنا على       
راضي الأالاستثمار على    لعملية نمط  في إطار تحديد  الدولة    من  حدثست القانوني الذي أ

أساسا على صنف معين من هذه    والذي ينصبذات الوجهة الفلاحية،  الأراضي  الفلاحية و 
والذي نظمه المشرع الجزائري بإطار قانوني خاص تضمن جميع المسائل المتعلقة    الأراضي،

 بهذا المجال. 

القول أن الا      التابعة للأملاك    ستثماركما يمكن  الفلاحية  كنمط للاستغلال الأراضي 
حي، والتخلص من السلبيات  لقطاع الفلال  أتى به المشرع كحل انسب للنهوض   الخاصة للدولة

، خصوصا وأن المشرع قد ودية الأراضي الفلاحيةالعملية على مرد  التي أثرت من الناحية
حيث منح للمستثمر حقوقا لم تكن موجودة  تضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق الطرفين،  

الشراكة   الحق العيني، إضافة إلى منحه الحق في إبرام عقود  من قبل حق توقيع رهن يثقل
الاستثمار، كما منح هذا القانون للدولة حقوقا تمكنها    وغيرها من الحقوق قصد تشجيعه على

 ، ومن خلال دراستنا توصلنا إلى بعض النتائج سنعدها فالتالي:اتهمن فرض سلطا

 لمدة معينة يتم تحديدها بموجب دفتر الشروط   الإستثمار الفلاحيحيث يبرم عقد   -
بصفتها السلطة أيضا  الطرف الممتاز في العقد، و   كونها  لةالدو   من قبل  عدي   الذي

الشروط سلطة الإرادة   يغلب على دفترالذي  ، و الإمتياز الناشئ عن هذا العقدمانحة  
قدم المساواة    المنفردة للدولة عكس القانون الخاص الذي يكون فيه طرفي العقد على

 . من حيث المراكز القانونية
 الشرعية   الأراضي الفلاحية من تغير وجهتها ومن نهبها بالطرق غير لحماية هذه    -

الوطني   للديوان  القانون  منح  السابقة،  القوانين  ظل  في  عليها  الواقعة  والتصرفات 
بالتوجيه    للأراضي المتعلقة  العامة  السياسة  تطبيق  في  واسعة  سلطات  الفلاحية 
  رية للمستثمرات الفلاحية،المراقبة الدو   بين هذه الصلاحيات سلطة  ، ومنالفلاحي
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 خاتمةِ 

الأراضي وضمان تطبيق النظام    من أجل الوقوف على عملية الاستثمار في هذه
 .العقدي المنظم لإستغلال هذه الأراضي

 كما سنعرض أيضا بعد التوصيات في هذا المجال هي كالآتي: 

الفلاحية كما يرى المشرع،  إ - ن الإشكال لا يكمن في أسلوب الاستغلال للأراضي 
لعقار الفلاحي الذي  با  في حالة التلاعب  والردعفي تعزيز طرق الرقابة    يكمن  ماوإن 

   .الوطني  يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد
الحد من إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية واستغلالها كوعاء  يجب على المشرع   -

الأراضي فالواقع يثبت استغلال الدولة لهاته    ضمن القطاع العمراني  وإدماجهاعقاري  
 . في البناء

شفافية، وعدم جعلها حبرا على ورق، وذلك    وبكلتفعيل الرقابة على ارض الميدان    -
  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكل الوسائل المادية والبشرية، قصد التحكم  بتدعيم

منح أموال الدعم   بشأنمع تخصيص الرقابة الآنية والمرافقة    لمهام المسندة إليهبا
. الممنوحة للمستثمر والتي لم تظهر نتائجها



 

 

 

 

 

 

 

قائمةِالمصادرِِ
ِوالمراجعِ
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 ِ:قائمةِالمصادرِوالمراجعِ •
 أولا:ِالمصادر -
 القرآنِالكريمِ.ِ-1
 القوانينِ:ِ-2
 ِ:النصوصِالتشريعية -أ

رقم  لأا - في    653/68مر  التسي  68/12/3019المؤرخ  في  ي المتضمن  الذاتي  ر 
 .الفلاحة

 . المتضمن قانون الثورة الزراعية  1971/11/08المؤرخ في  73/71لأمر رقم ا  -
سبتمبر سنة    26الموافق    1395رمضان عام    20، مؤرخ في  58-75مر رقم  الأ  -

رمضان عام   24صادر في    78، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد  1975
 .، معدّل ومتمّم1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395

نوفمبر سنة    12الموافق    1395ذي القعدة عام    8مؤرخ في    75/74  رقم  مرالأ  -
 . د مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري يتضمن اعدا 1975

الجريدة    1987أوت    01المؤرخ في    87/17القانون    - النباتية،  بالصحة  المتعلق 
 . 1987أوت لسنة  01الصادرة بتاريخ  32الرسمية رقم 

رقم   - في    90/25القانون  العقاري، 1990نوفمبر    18المؤرخ  بالتوجيه  متعلق   ،
 . 1990ديسمبر  19ة في مؤرخ  55بالجريدة الرسمية عدد 

رقم  ا  - في    26/95لأمر  لقانون    1995/08/25المؤرخ  والمتمم    25/90المعدل 
 . المتضمن التوجيه العقاري  1990/11/18المؤرخ في 

يحدد شروط وكيفية استغلال   الذي  2010  أوت  15المؤرخ    03-10القانون رقم    -
 . الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 النصوص التنظيمية:  -ب
 . المتضمن تعريف مجموعة العمال التابعة للإستغلال الفلاحي  15/69المرسوم  -
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الجريدة الرسمية    02/205  لمرسوم التنفيذي رقما -
 . 2002المؤرخة في  52 رقم

التنفيذي رقم   - الذي يحدد    2005أكتوبر سنة    25المؤرخ في    413-05المرسوم 
الذي عنوانه" الصندوق    302-067كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  

  02الصادرة بتاريخ    15يدة الرسمية رقم  جر ال  ،الوطني لتنمية الإستثمار الفلاحي"
 . 2010نوفمبر سنة 

 
 انيا:ِالمراجعِث -

 الكتبِ: -أ
 . 1994قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  احمد العزيزي، . 1
بالعقار، دار هومة،  احمد باشا عمر، مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة   . 2

 . 2004 سنة
 1996 احمد عاصم، الحماية القانونية للكراء السكني، الطبعة الأولى، سنة . 3
 . الجزائرية، الجزائر، طبعة  إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات حمد هني،أ . 4
 1923 شرح المجلة، الطبعة الثالثة، المطبعة الأدبية، بيروت، اسليم رستم باز،  . 5
كلية في الزراعة بالجزائر، الشركة ي ن، القطاع التقليدي والتناقضات الهي هلول حس ب  . 6

 . 1976  الوطنية للنشر والتوزيع، 
محمد . 7 الجزائري ،  بوركي  التشريع  في  الفلاحية  الأول  ، المستثمرات  مجلة    ، الجزء 

 . 1999 ، الجزائركلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،العدد الثالث الموثق،
ق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  بوسماح محمد أمين، المرف . 8

1995 . 
جمال الدين محمد بن مكرم إبن منضور، معجم لسان العرب، دار الصادر، بيروت،   . 9

 . 106، ص 1990لبنان، 
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حسن مصطفي حسن، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  . 10
،1993 . 
،  للعقود الإدارية، دار الفكر العربي  ةالعامالأسس    سليمان محمد الطماوي،  . 11

 . 1975الطبعة الثالثة، 
القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،    سليمان محمد الطماوي، . 12

 . 1996طبعة 
هومة  . 13 دار  العقاري،  للتوجيه  الجزائري  القانوني  النظام  بوشامة،    سماعين 

 . 2002  للطباعة والنشر، طبعة
القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية شامل إسماعيل، النظ . 14 ام 

 . 2002 وتحليلية، دار هومة،
صالح رشدي، العلاقات الزراعية في قانون الإصلاح الزراعي، مطبعة الوفاء،   . 15

 1960بغداد، 
في    عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية . 16

 . 2003، دار هومة  دون طبعة، ،الجزائري التشريع 
القانون  . 17 شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  السادس،    عبد  الجزء  المدني، 

، الإيجار والعارية، دار النهضة  ءبالشي  الانتفاعالمجلد الثاني، العقود الواردة على  
 . 1963 العربية، القاهرة،

ء دار إحيا  عقد الايجار،،  عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، العقود . 18
 . بيروت  لبنان، التراث العربي،

التربوية،  ع . 19 الوطني للأشغال  الديوان  المدني،  الايجار  ذيبن عقد  السلام  بد 
 2002  الطبعة الأولى،

الفكر  . 20 دار  الإدارية،  للعقود  العامة  الأسس  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  عبد 
 . 1999العربي، القاهرة، 
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الفكر  . 21 دار  الإدارية،  للعقود  العامة  الأسس  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  عبد 
 . 1999 العربي، القاهرة، سنة

تسويتهاع . 22 ومقترحات  الفلاحي  العقار  أزمة  الجيلالي،  الملك   جة  تـأميم  من 
 . 2005الجزائر طبعة   دار الخلدونيةلخاص وخوصصة الملك العام، ا
ديوان  . 23 الجزائري،  القانون  في  البناء  لرخصة  القانوني  النظام  الزين،  عزري 

 . المطبوعات، الجزائر، طبعة
منشاة  . 24 المعاصرة،  للتعديلات  طبقا  الزراعي  القانون  سليم،  انور  عصام 

 1998  المعارف، الإسكندرية، طبعة
 الشيخ، مبادئ ونظريات القانون الإداري، جامعة حلوان،  عصمت عبد الله  . 25

 2002جمهورية مصر العربية،  
عفيف شمس الدين الوسيط في القانون العقاري منشورات زين الحقوقية الجزء  . 26

 2011  الثالث طبعة
الجزائر،  . 27 والتوزيع،  للنشر  جسور  العمومية،  الصفقات  بوضياف،    عمار 

2008 . 
الق،  عمار عوابدي  . 28 دار نظرية  الإداري،  والقانون  الإدارة  بين  الإدارية  رارات 

 ، 2005هومة، الجزائر، طبعة 
 عمار معاشو، المنازعات العقارية في التشريع الجزائري، نشرة القضاء، العدد . 29

 . 2000سنة الطبع الثاني، 
العربية، بيروت، طبعة  . 30 النهضة  التخلف والتنمية، دار  الدين،  عمرو محي 

1998 . 
الرسالة،   . 31 مؤسسة  تقييده،  في  الدولة  سلطان  ومدى  الحق  الدريني،  فتحي 

 . 1977 بيروت،
زروقي،   . 32 الفلاحي  التقنياتليلي  العقار  الثالثالعقارية،  الجزء  الديوان   ، ، 

 . 2001 الثانية، الطبعة الوطني للأشغال التربوية،
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المطبوعات  . 33 ديوان  العامة،  المالية  إقتصاديات  عباس،  محمد  محرزي 
 . 1997 طبعة  الجامعية،

للأملاك الإدارة والأشغال العمومية،   محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة . 34
 . ديوان المطبوعات، الجزائر

العربي،  محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر   . 35
 ، 1991الطبعة الخامسة، 

 محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء . 36
 . 1992، الطبعة الثانية، الجامعية ديوان المطبوعات الأول، 

الجامعية،   . 37 المطبوعات  دار  الإدارية،  العقود  الجبوري،  خلف  محمود 
 . 1994طبعة   ،مصر  الإسكندرية،

إ . 38 إبراهيم  القوانين  منصور  في  وتطبيقاتها  والقانون  الحق  نظريتا  سحاق، 
 . 1992 الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،

نقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكية   . 39
 . 2006، 1ط  ير، دار هومة،  ي والتس

 والمذكراتِِالأطروحات -ب
كآلية قانونية للسياسة الفلاحية، أطروحة دكتوراه في    حريتي عائشة، عقد الإمتياز -

-2020يوسف بن خدة،    1القانون العام، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر  
2021 . 

  "واجب استثمار" ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة في ظل قانون التوجيه  فقير فائزة، -
، كلية الحقوق  - عقود ومسؤولية–شهادة الماجستير  مذكرة لنيل  ،  90/25العقاري رقم  

 . 2005 عكنون، جامعة الجزائر، بن
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 المقالاتِ:ِ -ت
الجزا . 1 المجلة  الفلاحي،  الإمتياز  عقد  علي،  صالح  القانونية  أحمد  للعلوم  ئرية 

 . 1والإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
القانون   . 2 إطار  في  الإستثمار  الأكادم 22/18امقران راضية، ضمانات  المجلة    ةي ، 

الجزائر،    ، 1للعلوم القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد الأول، جامعة الجزائر 
2023 . 

مجلة   . 3 الثالث،  الجزء  الجزائري،  التشريع  في  الفلاحية  المستثمرات  محمد،  بوركي 
 1999الجزائر، ، 03الموثق، العدد 

الإدارية  . 4 العقود  نظام  الأعرج،  القض  محمد  وأحكام  العمومية  الإداري والصفقات    اء 
 . 2007سنة   ،73المغربي، منشورات المجلة المغربية، العدد 

 لمحاضراتِ:ا -ث
قرفي ياسين، قانون الإستثمار، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر،    -

 . 2016/ 2015تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 المجلاتِالقضائيةِ: -ج

رقم  ق  - الملف  المدنية  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ    237241رار  الصادر 
 . ومن معه غير منشور(  ر  )بضد   م( )بقضية  2001/01/10

  2004/03/09صادر بتاريخ    11950مجلة مجلس الدولة الغرفة العقارية قرارا رقم   -
 . 1004/5 العدد

 المواقع الإلكترونية:   -ح
- https://www.alukah.net/sharia/ 
- https://www.onta.dz/la-concession-agricole-ar 
- https://www.legal-research.online/ِ 

https://www.alukah.net/sharia/
https://www.onta.dz/la-concession-agricole-ar
https://www.legal-research.online/
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ِالصفحةِالموضوع •
01ِِمقدمةِِ •

التعديلاتِِفيِظلِالفلاحيِالفصلِالأول:ِالإطارِالقانونيِلعقودِالإستثمارِ
ِالقانونيةِ

05ِ

06ِِمفهومِعقدِالإستثمارِالفلاحيِالمبحثِالأول:ِ
07ِِالمطلبِالأول:ِتعريفِعقدِالإستثمارِالفلاحيِوخصائصه

07ِِالفرعِالأول:ِتعريفِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ
08ِِأولا:ِالتعريفِاللغويِللإستثمارِ

08ِِثانيا:ِالتعريفِالفقهيِللإستثمارِالفلاحيِ
10ِِثالثا:ِالتعريفِالقضائيِلعقودِالإستثمارِالفلاحيِ)عقودِالإمتيازِ(

10ِِالفرعِالثاني:ِخصائصِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ
10ِِ أولا:ِعقدِالإستثمارِعقدِإداريِ

11ِِ:ِعقدِالإستثمارِالفلاحيِحقِعينيثانياِ
12ِِثالثا:ِعقدِالإستثمارِالفلاحيِمنشأِلحقِالإستعمالِوالسكنِ

12ِِرابعا:ِعقدِالإستثمارِالفلاحيِمنشأِلحقِمؤقتِوقابلِللتجديد
14ِِتمييزِعقدِالإستثمارِالفلاحيِعنِالمصطلحاتِالمشابهةالمطلبِالثاني:ِ

14ِِالفرعِالأول:ِعقودِالبستنةِفيِالشريعةِالإسلامية
16ِِلاستثمارِالفلاحيعقدِاالعقودِالمشابهةِلالفرعِالثاني:ِ

ِِيجارعقدِالإبينِِوِِالفلاحيلا:ِالتمييزِبينِعقدِالإستثمارِأوِ
16ِ  ثانيا:ِتمييزِعقدِالإستثمارِالفلاحيِعنِعقدِالمغارسةِ

18ِِالمبحثِالثاني:ِنطاقِعقودِالإستثمارِالفلاحيِوالآثارِالمترتبةِعليهِ
19ِِتطبيقهِوشروطِِأطرافِعقودِالإستثمارِالفلاحيالمطلبِالأول:ِ

19ِِالفرعِالأول:ِأطرافِعقدِالإستثمارِالفلاحي
19ِ أولا:ِالدولةِمانحةِالإمتياز

20ِِثانيا:ِالمستثمرِصاحبِحقِالإمتياز



 

 

21ِِالفرعِالثاني:ِشروطِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ
21ِِأولا:ِموضوعِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ

22ِِثانيا:ِمدةِالعقدِ
23ِِثالثا:ِمقابلِالإيجار
23ِِرابعا:ِدفترِالشروط

25ِِالمطلبِالثاني:ِالآثارِالمترتبةِعلىِعقدِالإستثمار
25ِِالفرعِالأول:ِحقوقِالمستثمرِفيِظلِعقودِالإستثمارِِ

26ِِأولا:ِحريةِالتنازلِعنِحقِالإمتيازِللعقدِالإستماريِالفلاحيِ
27ِِثانيا:ِالتنازلِالمجانيِِ

28ِِثالثا:ِقابليةِتوريثِالحقِ
29ِِالفرعِالثاني:ِكيفياتِالإستثمارِالفلاحي

29ِِأولا:ِتجديدِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ
30ِِثانيا:ِفسخِعقدِالإستثمارِالفلاحيِ

31ِِةثالثا:ِتوسيعِنطاقِالمستثمرِ
31ِِرابعا:ِتشكيلِمستثمرةِفردية

32ِِخلاصةِالفصلِالأولِ •
آلياتِالرقابةِعلىِعقودِالإستثمارِالفلاحيِوالمنازعاتِِِالفصلِالثاني:

ِالمتعلقةِبهاِ
33ِ

34ِِالمبحثِالأول:ِالهيئاتِالمختصةِبالرقابةِعلىِعقودِالإستثمارِالفلاحي
35ِِالمطلبِالأول:ِالديوانِالوطنيِللمراقبةِوالإستغلالِ

36ِِالفرعِالأول:ِالنظامِالقانونيِللديوانِالوطنيِللأراضيِالفلاحيةِ
36ِِأولا:ِمهامِالديوانِالوطنيِللأراضيِالفلاحيةِ
38ِِثانيا:ِممارسةِالديوانِالوطنيِلحقِالشفعةِ

الفرعِالثاني:ِمراقبةِالديوانِالوطنيِلإستغلالِالأراضيِالفلاحيةِمحلِِ
ِالإستثمارِ

39ِ



 

 

المطلبِالثاني:ِدورِالصناديقِوالمنظماتِالخاصةِفيِمراقبةِالإستثمارِ
ِالفلاحي

41ِ

41ِِالفرعِالأول:ِالصندوقِالوطنيِللضبطِوالتنميةِالفلاحيةِ.
42ِِأولا:ِمراقبةِالصندوقِالوطنيِللإستثماراتِالفلاحية

43ِِثانيا:ِمراقبةِتنفيذِالأهدافِالمسطرةِللإستثمارِالفلاحي
43ِ ثالثا:ِمراقبةِالبرامجِالموجهةِلعصرنةِالمستثمراتِالفلاحيةِ

43ِِالفرعِالثاني:ِالمنظمةِالوطنيةِلحمايةِالنباتاتِوالمراقبةِالتقنيةِ
44ِِأولا:ِمراقبةِالصحةِالنباتيةِ

التقصيِوتحريرِالمخالفاتِوفرضِِثانيا:ِسلطاتِالمنظمةِالوطنيةِفيِ
ِالعقوباتِ

44ِ

45ِِالمبحثِالثاني:ِالمنازعاتِالمتعلقةِبالمستثمراتِالفلاحيةِ
46ِِالمطلبِالأول:ِالنزاعاتِالناشئةِعنِالإخلالِبالإلتزاماتِالعقديةِ

الفرعِالأول:ِالإخلالِبالإلتزاماتِالواردةِفيِالقوانينِالمتعلقِبالإستثمارِ
ِالفلاحي

46ِ

47ِِعدمِالإستغلالِالمباشرِللأراضيِالفلاحيةِِِأولا:
48ِِثانيا:ِتغييرِالوجهةِالفلاحيةِللأراضيِ

49ِِثالثا:ِالتأجيرِمنِالباطن
49ِِرابعا:ِعدمِتسديدِالإتاوةِالإيجارية

50ِِالفرعِالثاني:ِالإخلالِبالإلتزاماتِالواردةِفيِدفترِالشروط
50ِِأولا:ِالتصريحِالكاذبِوعدمِالتصريحِبإتفاقاتِالشراكةِ
50ِِثانيا:ِإستعمالِمبانيِالأراضيِالفلاحيةِلأغراضِأخرىِ

51ِِثالثا:ِالبناءِدونِرخصةِ
المطلبِالثاني:ِإختصاصاتِالجهاتِالقضائيةِفيِحلِنزاعاتِالعقودِِ

ِةِالفلاحي
52ِ

53ِِيالقضاءِالعاديِفيِالمنازعاتِذاتِالطابعِالفلاحِِِالفرعِالأول:ِإختصاصِ



 

 

53ِِِِأولا:ِالنزاعِبينِأعضاءِالمستثمرةِالفلاحية
54ِِثانيا:ِالنزاعِبينِأعضاءِالمستثمرةِالفلاحيةِوالغير

55ِِالفرعِالثاني:ِإختصاصاتِالجهاتِالقضائيةِالإدارية
55ِِءِأولا:ِدعوىِالإلغا

57ِِثانيا:ِدعوىِالتعويضِِ
59ِِِخلاصةِالفصلِالثانيِ •
60ِِخاتمةِ •
62ِِقائمةِالمصادرِوالمراجعِ •

 



 

 

 الملخصِ: •

الا     الخاصة كنمط  الفلاحي    ستثمارأن  للأملاك  التابعة  الفلاحية  الأراضي  لاستغلال 
لتخلص  أيضا كحل لحي، و لقطاع الفلاا  لنهوض  وأوضح نسبأبه المشرع كحل    جاء  للدولة

وأن    اصة، خ ودية الأراضي الفلاحية العملية على مرد  من السلبيات التي أثرت من الناحية
حيث منح للمستثمر  ،  في العقد   حقوقا والتزامات تقع على عاتق الطرفين  اوجب المشرع قد  

ضافة إلى منحه  بالإالحق العيني،   حق توقيع رهن يثقلمثل حقوقا لم تكن موجودة من قبل  
الاستثمار، كما منح    الشراكة وغيرها من الحقوق قصد تشجيعه على   الحق في إبرام عقود 

 . على الإستثمار اته هذا القانون للدولة حقوقا تمكنها من فرض سلطا

 

• ABSCRAT: 

 
      That agricultural investment as a pattern for the exploitation of agricultural 

lands belonging to the private property of the state was brought by the legislator 

as the most appropriate and clear solution for the advancement of the 

agricultural sector, and also as a solution to get rid of the negatives that 

practically affected the yield of agricultural lands, especially since the legislator 

has imposed rights and obligations that fall on the shoulders of the two parties 

in the contract, Where the investor was granted rights that did not exist before, 

such as the right to sign a mortgage that burdens the real right, in addition to 

granting him the right to conclude partnership contracts and other rights in 

order to encourage him to invest, and this law also granted the state rights that 

enable it to impose its powers on investment. 


